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 مــن الأمــن مجلــس ةرئيــس إلى موجهــة ٢٠١٤ أبريــل/نيــسان ١٤ مؤرخــة رســالة  
 لـــدى الأمريكيـــة المتحـــدة والولايـــات وفرنـــسا لأســـتراليا الـــدائمين الممـــثلين
 المتحدة الأمم

    
 حقــوق عــن الإنــسان حقــوق لمجلــس التابعــة التحقيــق لجنــة تقريــربــأن نحيــل طيــه  نتــشرف 
 إليهـا  خلـصت  الـتي  لةالمفـصّ  النتـائج  أن ونلاحـظ  .الديمقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  جمهورية في الإنسان

 علـى  عليهـا  الاطـلاع  يمكـن ( A/HRC/25/CRP.1 الوثيقـة  في ترد الموضوع نفس بشأن التحقيق لجنة
 ).www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/coidprk/pages/commissioninquiryonhrindprk.aspx الموقع

 لانتـهاكات حقـوق الإنـسان المنهجيـة والواسـعة            مفصلا ورصـيناً   وتقدم التقارير سرداً    
وتقـدم اللجنـة    . النطاق التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة             

اذ خطوات فورية لوضع حد لانتـهاكات حقـوق الإنـسان ومعالجـة             مجموعة من التوصيات باتخ   
الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثارتهـا اللجنـة، بمـا في ذلـك توصـيات محـددة موجهـة إلى                   

 .مجلس الأمن، تستدعي أن يهتم بها المجلس وينظر فيها

ا علــى أعــضاء مجلــس الأمــن وإصــداره  ومرفقهــا ونرجــو مــنكم تعمــيم هــذه الرســالة     
  .وثيقة من وثائق المجلسبوصفها 

  
 كوينلانغاري ) توقيع(

 السفير
  الممثل الدائم لأستراليا لدى الأمم المتحدة

  
  
  

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/coidprk/pages/commissioninquiryonhrindprk.aspx�
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 آروجيرار ) توقيع(
 السفير
  الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة

  
 باورسامانثا ) توقيع(

 السفيرة
  الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
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ــسان١٤ؤرخــة  المرســالةرفــق الم     ــل / ني  مجلــس ةوجهــة إلى رئيــس الم ٢٠١٤أبري
لـدى  الأمريكيـة  الأمن من الممثلين الدائمين لأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة    

 المتحدة الأمم
    

ــق        ــة التحقيـ ــر لجنـ ــشأنتقريـ ــشعبية    بـ ــا الـ ــة كوريـ ــسان في جمهوريـ ــوق الإنـ  حقـ
  *الديمقراطية

  

  موجز
ير النتائج والتوصيات الرئيسية الصادرة عـن لجنـة التحقيـق بـشأن             يتضمن هذا التقر    

  **.حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  

  

__________ 
  . كما وردت، وباللغة التي قُدِّمت بها فقطهتُعمَّم مرفقات؛ وA/HRC/25/63هذا التقرير بوصفه الوثيقة صدر   *  
  .A/HRC/25/CRP.1للاطلاع على تفاصيل استنتاجات لجنة التحقيق، انظر الوثيقة   **  
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات      

  ٥  ٢- ١  ....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٥  ٢٣- ٣  ...........................................................الولاية والمنهجية  - ثانياً  

  ٦  ١١- ٩  .......................عدم تعاون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  - ألف     
  ٧  ٢٠- ١٢  ....................................................أساليب العمل  -  باء     
  ٨  ٢٢- ٢١  ..................الإطار القانوني ومعيار إثبات الانتهاكات المبلغ عنها  - جيم     
  ٩  ٢٣  .........................................حفظ الشهادات وسجلاتها  - دال     

  ٩  ٧٣- ٢٤  .....................................النتائج الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة  - ثالثاً  
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  ١٥  ٥٥- ٤٦  ............انتهاكات الحق في الغذاء والجوانب المتعلقة بالحق في الحياة  - دال     
  ١٧  ٦٣- ٥٦  .......الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدامات ومعسكرات الاعتقال  -  هاء     
  ١٨  ٧٣- ٦٤  ......................اف والاختفاء القسري من بلدان أخرىالاختط  -  واو     
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  مقدمة  -أولاً  
 ،٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١ المعتمـد في     ٢٢/١٣ بموجـب قـراره      ،أنشأ مجلس حقوق الإنـسان      -١

وكلف المجلـس اللجنـة،     .  حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية       بشأنلجنة التحقيق   
، بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسـعة النطـاق والجـسيمة لحقـوق الإنـسان               ٢٢/١٣ القرار   في

 جـرائم ضـد     عـدّ سيما عن الانتـهاكات الـتي يمكـن أن تُ           لا ،في هذه الدولة بغية ضمان المساءلة التامة      
  .الإنسانية

يكـل كـيربي    ، أعلن رئيس مجلس حقـوق الإنـسان تعـيين الـسيد ما            ٢٠١٣مايو  / أيار ٧وفي    -٢
، المقـرر   )إندونيسيا(اللذين انضما إلى السيد مرزوقي داروسمان       ) صربيا(وسونيا بيسيركو   ) أستراليا(

في لجنـة   كأعضاء   للعمل   الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،         
 الــتي أســندتها إليهــا الــدول ونفــذت اللجنــة الولايــة.  للجنــةن الــسيد كــيربي رئيــساًيّوعُــ. التحقيــق

الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها قرار المجلس إحالة تقارير اللجنة إلى جميـع                
  . الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة

  )١(الولاية والمنهجية  -ثانياً  
 مـــن قـــرار مجلـــس حقـــوق ٥ لجنـــة التحقيـــق في الفقـــرة يـــرد بيـــان الولايـــة المـــسندة إلى  -٣

المقـرر الخــاص  تقريـر   مـن  ٣١ بـشكل محـدد، إلى الفقـرة    ،، حيـث أشـار المجلـس   ٢٢/١٣ الإنـسان 
وخلـصت  . )٢(٢٠١٣المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة لعـام          

بـالتحقيق في الانتـهاكات المنهجيـة      مكلفّـة    الى أنه ـ استناداً إلى قراءتها للفقـرتين مقتـرنتين، إ       اللجنة،  
سـيما في     ولا ،والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية         

  :التاليةالتسعة المجالات الموضوعية 
  ؛انتهاكات الحق في الغذاء •
  ؛جميع الانتهاكات المرتبطة بمعسكرات الاعتقال •
  ؛ة اللاإنسانيةالتعذيب والمعامل •
  ؛الاعتقال والاحتجاز التعسفيان •

__________ 
ــن ال        )١(   ــاني مـ ــرع الثـ ــر الفـ ــها، انظـ ــاليب عملـ ــة وأسـ ــة اللجنـ ــسير ولايـ ــن تفـ ــات عـ ــن المعلومـ ــد مـ ــةلمزيـ : وثيقـ

A/HRC/25/CRP.1.  
  )٢(  A/HRC/22/57. 
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سيما في سياق الحرمان العام من حقوق الإنسان والحريات الأساسـية         لا ،ممارسة التمييز  •
  ؛وانتهاكها

  ؛انتهاكات حرية التعبير •
  ؛انتهاكات الحق في الحياة •
  ؛انتهاكات حرية التنقل •
  . دول أخرى بما فيها حالات اختطاف رعايا،حالات الاختفاء القسري •

 عند الاقتضاء، في    ،اللجنة أيضاً فقد حققت   . جامعةً مانعةً أعلاه ليست   الواردة  والقائمة    -٤
  . انتهاكات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال من المجالات التسعة

وتشير الولاية كذلك إلى أن التحقيق ينبغي أن يتوخى بلوغ ثلاثة أهـداف مترابطـة هـي                   -٥
  : كالتالي

   التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها؛مواصلة  )أ(  
  جمع روايات الضحايا والجناة وتوثيقها؛  )ب(  
  .ضمان المساءلة  )ج(  

سيما العنف ضد المـرأة وأثـر         لا ،اللجنة اهتماماً خاصاً للانتهاكات الجنسانية    وقد أولت     -٦
  . بما في ذلك النساء والأطفال،الانتهاكات على فئات خاصة

لجنـة التحقيـق في مـدة       عمل   النطاق الزمني ل   ٢٢/١٣ من قرار المجلس     ٥ الفقرة   ولا تحصر   -٧
  . محددة من فترة وجود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

، فــسرت اللجنــة ولايتــها علــى أنهــا تــشمل  لعمــل اللجنــةالجغــرافيالنطــاق وفيمــا يتعلــق ب  -٨
 بالإضـافة إلى الانتـهاكات      ،الديمقراطيـة الانتهاكات المرتكبة فوق أراضي جمهورية كوريا الشعبية        

مـصدرها الدولـة، كحـالات      ويكـون   تتجـاوز حـدود الولايـة الإقليميـة         أعمـال   التي تنطـوي علـى      
كما نظرت اللجنة في الانتهاكات التي قد تكـون سـبباً في حـدوث              . الاختطاف من بلدان أخرى   

اشــرة لهــا، وخلــصت إلى نتــائج الانتــهاكات في جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة أو نتيجــة مب
  . بشأن مدى المسؤولية الواقعة على دول أخرى

  عدم تعاون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  -ألف  
ــسان حــثّ  -٩ ــراره ، مجلــس حقــوق الإن ــشعبية   ،٢٢/١٣ في ق ــا ال ــة كوري ــة جمهوري  حكوم

ــق     ــة التحقيـ ــع لجنـ ــل مـ ــاون الكامـ ــى التعـ ــة علـ ــضا واالديمقراطيـ ــسماح لأعـ ــدخوئهالـ ــد  بـ               ل البلـ
وعلـى إثـر اعتمــاد   . دون قيـد، وتزويـدهم بجميـع المعلومــات اللازمـة ليتـسنى لهـم الوفــاء بولايتـهم       
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ســترفض "علــى المــلأ أنهــا جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة أعلنــت  مباشــرة، ٢٢/١٣القــرار 
 رئـيس مجلـس حقـوق    ، أبلغـت ٢٠١٣مـايو  / أيـار  ١٠وفي رسالة مؤرخـة     . "القرار وتتجاهله تماماً  

ومن المؤسف أن هـذا الموقـف لم يـتغير رغـم        ". رفضاً تاماً وباتاً  ترفض لجنة التحقيق    "الإنسان أنها   
  .من أجل التعاونللجنة العديدة اولات المح
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على طلبـات اللجنـة المتكـررة لـدخول البلـد                ولم تردّ   -١٠

  ). انظر الفرع الثالث أدناه(الة حقوق الإنسان والحصول على معلومات عن ح
وأطلعت اللجنة حكومة جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة علـى تفاصـيل النتـائج الـتي               -١١

ــائع  ) A/HRC/25/CRP.1(خلــصت إليهــا  ــها إلى التعليــق عليهــا وتــصويب الوق كمــا أدرج . ودعت
المرتكبـة  ائج الرئيـسية المتعلقـة بـالجرائم        سـيما النت ـ   موجز يتضمن المسائل الأكثـر مـدعاة للقلـق، لا         

ــة،         ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــى لجمهوري ــد الأعل ــة إلى القائ ــالة موجه ــسانية، في رس ضــد الإن
اللجنــة الانتبــاه في الرســالة إلى مبــدأ مــسؤولية  وجهــت و). انظــر المرفــق الأول(جونــغ أون  كــيم

 وحثت القائد الأعلى على منع وقمـع    ،الدوليالمنصوص عليه في القانون الجنائي      والرؤساء  لقيادة  ا
  . الجرائم ضد الإنسانية، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى القضاء

  أساليب العمل  -باء  
 في ظل استحالة الوصول إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، علـى            ،حصلت اللجنة   -١٢

افية وتقيـدت بالأصـول المرعيـة    شهادات مباشرة من خلال جلسات استماع علنية اتسمت بالشف       
 شـاهداً وخـبيراً بإفـاداتهم علنـاً وقـدموا           ٨٠إذ أدلى أكثر مـن      . ووفرت الحماية للضحايا والشهود   

تطلـب قـدراً   الإدلاء بهـا ي معلومات محددة ومفصلة وهامة للغايـة، وهـي معلومـات غالبـاً مـا كـان             
  .كبيراً من الشجاعة

، )٢٠١٣أغــسطس / آب٢٤ إلى ٢٠مــن (ول وعُقــدت جلــسات اســتماع علنيــة في ســيؤ  -١٣
ــو  ــدن )٢٠١٣أغــسطس / آب٣٠و ٢٩ في(وطوكي ــشرين الأول٢٣في (، ولن ــوبر / ت ) ٢٠١٣أكت

ــوبر / تــشرين الأول٣١ و٣٠في (وواشــنطن العاصــمة  ــة ســلطات  . )٣()٢٠١٣أكت ودعــت اللجن
  . ق أي ردفي جلسات الاستماع لكنها لم تتلالمرافعة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى 

  . مقابلة سرية مع الضحايا وشهود آخرين٢٤٠وأجرت اللجنة وأمانتها أكثر من   -١٤
، وجهت اللجنة دعـوة إلى جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم               ٢٠١٣يوليه  /وفي شهر تموز    -١٥

وضـع الـصيغة النهائيـة لهـذا        حتى وقت   و. لتقديم بيانات خطية   المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين   
  . بياناً من هذا القبيل٨٠ورد التقرير 

__________ 
يمكن الاطلاع على تسجيلات الفيديو ونسخ المحاضر الخاصة بجلسات الاستماع العلنية على الموقع الـشبكي                 )٣(  

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK: للجنة التحقيق على الرابط
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وقامــت اللجنــة بزيــارات رسميــة إلى جمهوريــة كوريــا واليابــان وتايلنــد والمملكــة المتحــدة   -١٦
  . يرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكيةألبريطانيا العظمى و

اللجنـة الوصـول إلى الـصين لإجـراء تحقيقـات والتـشاور مـع مـسؤولي الحكومـة                   التمست  و  -١٧
وطلبت اللجنـة   .  قدم خلاله هذا الطلب    ٢٠١٣يوليه  /وعقد اجتماع عمل في تموز    . الخبراء المحليين و

 تـشرين  ٧ وفي. الوصول إلى أجزاء من الصين تقع على حدود جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة      
 ٢٠وفي . ، قــدمت اللجنــة، طلبــاً آخــر للحــصول علــى دعــوة لزيــارة الــصين  ٢٠١٣نــوفمبر /الثــاني
، أبلغـت البعثــة الدائمـة للـصين في جنيــف الأمانـةَ أنــه سـيتعذر توجيــه      ٢٠١٣نــوفمبر /ين الثـاني تـشر 

شــبه ســيما في  ، لاالمعنيــة ببلــدان محــددةدعــوة إلى اللجنــة بــالنظر إلى موقــف الدولــة مــن الولايــات  
ــة ــرة الكوري ــة ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول١٦وفي رســالة متابعــة مؤرخــة  . الجزي ، طلبــت اللجن

ول على معلومات عن وضع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأطفـالهم في الـصين،             الحص
بالأشخاص وغير ذلـك     الاتجارعن  ممن رحلوا قسراً إلى الجمهورية وعن التعاون معها بهذا الشأن، و          

  ).المرفق الثاني انظر(من المسائل المتصلة بولاية اللجنة 
 في  ن كيانات الأمـم المتحـدة والجهـات الأخـرى الفاعلـة           تواصلت اللجنة مع عدد م    قد  و  -١٨

ــساني  ــات وجهــات   وهــي . المجــال الإن ــشعر بالأســف لأن كيان ــستطع  ت ــة أخــرى لم ت تقــديم فاعل
وتعرب اللجنة عن امتنانها لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان         . المعلومات ذات الصلة  

 اللجنــة بــدعم لا يقــدر بــثمن مــن عــدد مــن وقــد حظيــت. مــن دعــمقدمتــه علــى مــا ) المفوضــية(
ــشعبية          ــا ال ــة كوري ــسان في جمهوري ــوق الإن ــهاكات حق ــق انت ــتي توث ــة ال ــير الحكومي المنظمــات غ

  . الديمقراطية توثيقاً دقيقاً على الرغم من قلة الموارد المالية المتاحة لها
 إلى جمهورية كوريـا     ، إلى جانب تعذر الوصول    تحقيقاتها واجهته اللجنة في     وكان أكبر تحدٍ    -١٩

إذ كـان معظـم الـشهود المحـتملين       . الشعبية الديمقراطية، خوف الشهود من التعرض لأعمال انتقاميـة        
المقيمين خارج الدولة يخافون من الإدلاء بأقوالهم ولو في إطار السرية بسبب خشيتهم علـى سـلامة                 

  . فاء تصرفاتهم في الخاقبأفراد أسرهم وتصورهم بأن السلطات لا تزال تر
ر بـأن مـسؤولية   ذكّ وهـي ت ـُ  ،أولت اللجنة اهتماماً خاصاً لحماية الـضحايا والـشهود        قد  و  -٢٠

 في المقـام الأول، علـى       ،حماية الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع اللجنة تقـع          
اء ولـذلك، فـإن اللجنـة تحـث الـدول الأعـض           . يحملـون جنـسيتها   أو  الدول التي يقيمون فيها     عاتق  

  . لحماية عند الاقتضاءتوفير اعلى أن تتخذ تدابير إضافية ل

  الإطار القانوني ومعيار إثبات الانتهاكات المبلغ عنها  -جيم  
اســتندت تقيــيم حالــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة،   لــدى   -٢١

عهد بهـا البلـد طوعـاً كدولـة طـرف في      اللجنة في المقام الأول إلى الالتزامات القانونية الملزمة التي ت    
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العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية 
والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفـل، واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد            

الـدول  عـاتق    ذات الـصلة الواقعـة علـى          عنـد الاقتـضاء، في الالتزامـات       ،اللجنةنظرت  كما  . المرأة
الأخرى، بما في ذلك حظـر الإعـادة القـسرية بموجـب القـانون الـدولي للاجـئين والقـانون الـدولي                      

الـواردة في   التعـاريف   وقُيِّمت المسائل المتصلة بالجرائم ضد الإنسانية اسـتناداً إلى          . لحقوق الإنسان 
  .  الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالقانون الجنائي الدولي العرفي وفي نظام روما

أسـباب  "معيـار الإثبـات المتمثـل في وجـود         وتستند النتائج التي توصلت إليهـا اللجنـة إلى            -٢٢
أو نمـط مـن الـسلوك كلمـا     حدث تدل على وقوع معقولة وخلصت إلى وجود أسباب    ". معقولة

ثوقـة ومتطابقـة مـع مـواد        اطمأنت إلى أن مجموعة المعلومات التي حصلت عليها هي معلومات مو          
على الاعتقـاد بـأن   عاقل له من الحصافة ما للشخص العادي أخرى، ويمكن أن تحمل أي شخص  

  .أو النمط من السلوك قد وقعذلك الحدث 

  حفظ الشهادات وسجلاتها  -دال  
 المعلومات المتعلقة بفرادى الجنـاة، في     ها   بما في  ،خُزنت جميع المعلومات التي جمعتها اللجنة       -٢٣

 بوصـفها أمانـة للجنـة، بإتاحـة إمكانيـة           ،وأذنت اللجنة للمفوضـية   . قاعدة بيانات إلكترونية سرية   
الاطــلاع علــى محتــوى قاعــدة البيانــات للــسلطات المختــصة الــتي تجــري تحقيقــات موثوقــة بهــدف   

 ،ضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الأخرى المرتكبة، وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبـة          
مؤسـسات   الأمـم المتحـدة ضـد أفـراد معيـنين أو          فرضـتها   تنفيذ الجزاءات المحددة الأهداف التي      أو  

إلا عندما يوافـق الـشهود أو مـصادر         على هذه المعلومات    ويجب ألا تتاح إمكانية الاطلاع      . معينة
المعلومــات الأخــرى علــى ذلــك موافقــة مــستنيرة وتعــالج علــى النحــو الواجــب أي شــواغل تتعلــق 

  .شواغل تنفيذية وأة بالحماي

  النتائج الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة  -ثالثاً  
ارتكبـت ولا تـزال ترتكـب    قـد  تخلص اللجنة إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية     -٢٤

وفي حــالات كــثيرة، تنطــوي . )٤( لحقــوق الإنــسانانتــهاكات منهجيــة وواســعة النطــاق وجــسيمة
إذ . وقوعها، على جرائم ضد الإنـسانية ناجمـة عـن سياسـات الدولـة             ثبت للجنة   الانتهاكات التي   

ــة، ووزارة الأمــن الــشعبي، والجــيش     إ ــاة الرئيــسيين هــم مــن المــسؤولين في إدارة أمــن الدول ن الجن
ــة العامــة، والقــضاء، وحــزب العمــال الكــوري،      ــشعبي الكــوري، النياب ــذين ال ــصرفون تحــت  ال يت

__________ 
 .A/HRC/25/CRP.1: انظر أيضاً الفرع الرابع من الوثيقة  )٤(  
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زب العمال الكوري، ولجنة الدفاع الـوطني، والقائـد الأعلـى    لأجهزة المركزية لحالسيطرة الفعلية ل 
  . لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

وتشدد اللجنة على أن حالة حقوق الإنسان السائدة حاليـاً في جمهوريـة كوريـا الـشعبية                   -٢٥
فالهياكــل الاجتماعيــة  . الديمقراطيــة قــد رسمــت ملامحهــا التجــارب التاريخيــة للــشعب الكــوري       

بنـاء الهياكـل     إلى حـد مـا، في     قد أسهمت،   ونفوشيوسية وتجربة الاحتلال الاستعماري الياباني      الك
 ،رض علـى شـبه الجزيـرة الكوريـة        والتقـسيم الـذي فُ ـ    . والمواقف السياسية الـسائدة في البلـد حاليـاً        

 عقليـة انعزاليـة   لـدّت   وأمـور    وأثـر الحـرب البـاردة        ،والدمار الشامل الذي سـببته الحـرب الكوريـة        
يكــون مــن الأســهل فهــم قــد و. ستخدمان مــبرراً للقمــع الــداخلييُــنفــوراً مــن القــوى الخارجيــة و

خصوصية انتهاكات حقوق الإنسان ونطاقها العام من خلال تقييم طبيعة نظام الدولـة الـسياسي                
الذي يقوم على حزب واحد يتزعمه قائـد أعلـى أوحـد، وإيديولوجيـة توجيهيـة معقـدة واقتـصاد                  

  .)٥(مخطط مركزياً

  انتهاكات حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الدين  -ألف  
تـاريخ جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة      طـوال  السمات التي طبعت الدولـة   أبرز  من    -٢٦

. ادعاؤها الحق في الاحتكار المطلق للمعلومات والتحكم في الحياة الاجتماعية المنظمة تحكماً تامـاً            
مان شبه كامل من الحق في حرية الفكر والضمير والدين فضلاً عـن         وتخلص اللجنة إلى وجود حر    

الحرمان من الحق في حريـة الـرأي وحريـة التعـبير وحريـة الوصـول إلى المعلومـات وحريـة تكـوين                       
  . الجمعيات

وتدير الدولة آلة للتلقين العقائدي الشامل تمتد جذوره من مرحلة الطفولة لتنـشر شـكلاً          -٢٧
 فعليـاً،   ،يقـصي  ، مـا  )Suryong(الولاء المطلق للقائد الأعلـى      الرسمية و خصية  من أشكال عبادة الش   

وتــستعين جمهوريــة . أي فكــر مــستقل عــن الإيــديولوجيا الرسميــة والدعايــة الــتي تــروج لهــا الدولــة
كوريا الشعبية الديمقراطية بالدعاية كذلك في الحـض علـى الكراهيـة القائمـة علـى النعـرة القوميـة                    

 اولـة الـرسميين بمـا في ذلـك اليابـان والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وجمهوريـة كوري ـ                   تجاه أعـداء الد   
  .ومواطنيها

وتكاد الأنشطة الاجتماعية التي يمارسها المواطنون من الأعمار كافـة تخـضع جميعهـا لمراقبـة                 -٢٨
فالدولــة قــادرة علــى أن ترصــد حركــة المــواطنين وتملــي علــيهم أنــشطتهم  . حــزب العمــال الكــوري

يومية من خلال الجمعيات الـتي يتـولى الحـزب إدارة شـؤونها والإشـراف عليهـا، ويُجبَـر المواطنـون                      ال
الرقابــة، في الحيــاة الخاصــة لجميــع هــذه  مــن خــلال ممارســة ،وتتغلغــل الدولــة. علــى الانــضمام إليهــا

 ويعاقـب   .النظـام الـسياسي أو قيادتـه      ضد  أي انتقاد يعبر عنه     إغفال  المواطنين حرصاً منها على عدم      
__________ 

 .انظر المرجع نفسه، الفرع الثالث  )٥(  
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ويكافـأ المواطنـون علـى    . أو تعـبير عـن مواقـف معارضـة    " معاديـة للدولـة   "المواطنون على أي أنشطة     
  ".رائمالج"هذه الوشاية بغيرهم من المواطنين ممن يشتبه في ارتكابهم 

ويُحــرم المواطنــون مــن الحــق في الوصــول إلى المعلومــات المــستقاة مــن مــصادر مــستقلة؛     -٢٩
م التي تخضع لسيطرة الدولة المصدر الوحيد للمعلومـات في جمهوريـة كوريـا           وتعتبر وسائط الإعلا  

وتُفرض قيود صارمة على البـث التلفـزي والإذاعـي فـضلاً عـن الوصـول إلى                 . الشعبية الديمقراطية 
خدمــة الإنترنــت، وتمــارس رقابــة مــشددة علــى المحتــوى الإعلامــي برمتــه ويلــزم الإعــلام بالتقيــد    

وتراقب المكالمات الهاتفية التي تكاد تنحصر في       . ل الكوري ان حزب العم  بالتوجيهات الصادرة ع  
الاسـتماع   و ةالتلفزيوني ـمـشاهدة الـبرامج     ويعاقب المواطنون على    . الاتصالات المحلية بين المواطنين   

  . بما في ذلك الأفلام والمسلسلات الأجنبيةة، الأجنبيةالإذاعيإلى البرامج 
والتقــدم في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات بزيــادة فــرص   قــوى الــسوق تعــاظم سمــح قــد و  -٣٠

المعلومات ووسـائط الإعـلام مـن    دخول الوصول إلى المعلومات الواردة من خارج البلد مع تزايد          
ولذلك تواجـه الدولـة في احتكارهـا للمعلومـات تحـدياً يتمثـل في تزايـد                 . جمهورية كوريا والصين  

غـير  " حقـائق "ن فضول عند الشعب للاطلاع علـى     مذلك  تدفق المعلومات من الخارج وما ولده       
وتسعى السلطات إلى الحفاظ علـى احتكارهـا للمعلومـات          . التي تروج لها الدولة في دعايتها     تلك  

  . عبر أعمال القمع وفرض عقوبات قاسية
 للغايــة، لأنهــا تنــاهض إيــديولوجيا اً خطــيراًوتعتــبر الدولــة انتــشار الديانــة المــسيحية تهديــد  -٣١

الشخــصية الرسميــة وتــوفر قاعــدة للتنظــيم الاجتمــاعي والــسياسي والتفاعــل خــارج فلــك     عبــادة 
عن الكنائس القليلة المنظمة التي تخضع لسيطرة الدولة، يُمنع المسيحيون من ممارسـة  عدا  و. الدولة
ومن يُضبط وهو يمارس شعائر الدين المـسيحي تُفـرض عليـه         . دينهم ويتعرضون للاضطهاد  شعائر  

  .  ما يشكل انتهاكاً للحق في حرية الدين وحظر التمييز الديني،مةعقوبات صار

  التمييز  -باء  
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفـسها كدولـة أصـبحت فيهـا المـساواة وانعـدام                 تصوّر  -٣٢

والواقـع أن المجتمـع     . التمييز والتـساوي في الحقـوق في جميـع القطاعـات أمـراً نـاجزاً ونافـذاً بالكامـل                  
ه أنمــاط التمييــز رغــم تبــدل هــذه الأنمــاط إلى حــد مــا بفعــل   يــم بــشدة إلى طبقــات وتتجــذر فمقــس

ــى        ــوجي، وهــي تغــيرات تحــدث تحــولات عل ــدم التكنول ــسوق والتق ــها قــوى ال ــتي حملت ــتغيرات ال ال
وتـشهد جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة استـشراء التمييـز              . الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي  

سـونغ  وتعـود جـذور التمييـز إلى نظـام       . اية الدولة لكنه تمييز آخذ في التحـول أيـضاً         الذي يحظى برع  
لما تقرره الدولـة،   ، الذي يصنف الناس على أساس الانتماء إلى الطبقة الاجتماعية والولادة وفقاً           بون

 القـائم   مـع التمييـز  سونغ بونويتقاطع نظام  . كما يأخذ النظام بعين الاعتبار الآراء السياسية والدين       
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ويمـارَس التمييـز أيـضاً علـى أسـاس الإعاقـة رغـم ظهـور         . على نـوع الجـنس الـذي لا يقـل استـشراء           
  . علامات تشير إلى أن الدولة ربما تكون قد شرعت في معالجة هذه المسألة بالذات

 العامل الأهم في تحديد المكان الذي يسمح للفرد بالعيش فيه؛  سونغ بون وقد كان نظام      -٣٣
سكن الذي يحصل عليه؛ ونوع النشاط المهـني الـذي يخـصص لـه؛ ومـا إذا كـان بإمكانـه                     ونوع الم 

بالفعــل الالتحــاق بالمدرســة، والجامعــة بوجــه خــاص؛ ومقــدار الطعــام الــذي يحــصل عليــه؛ وحــتى 
وزاد من تعقيد هـذا التمييـز التقليـدي الممـارس في إطـار نظـام            . الشخص الذي يمكن أن يقترن به     

تزايـد  اق تطبيـق سياسـة الـسوقنة في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة و             نط ـاتساع   سونغ بون 
فــرص علــى قــدرة النــاس علــى زيــادة  وتــأثيره في تزايــد  بمــا في ذلــك النقــد الأجــنبي، ،نفــوذ المــال

وفي الوقت عينه، يزداد تهميش شـرائح       .  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   محقوقهحصولهم على   
ــذ    ــسكان ال ــن ال ــبيرة م ــام    ك ــصب نظ ــوارد ولا ي ــرون إلى الم ــون ين يفتق ــصلحتهم، ســونغ ب  في م

ويتعرضون لأنماط أخرى من التمييز بالنظر إلى انهيار الخـدمات العامـة الأساسـية أو فـرض رسـوم        
  .مقابل الحصول عليها في الوقت الحالي

ؤد إلى  فلـم ت ـ الإصلاحات المبكـرة الراميـة إلى ضـمان المـساواة بـصورة قانونيـة رسميـة             أما    -٣٤
بـل  . إذ ظل التمييز ضد المرأة مستشرياً في جميع الجوانب الاجتماعية        . المساواة بين الجنسين  تحقيق  

لعله آخذ في التزايد في ظل استغلال الدولـة الخاضـعة لهيمنـة الـذكور للنـساء المتقـدمات اقتـصادياً            
 البقـاء أثنـاء فتـرة        بدافع نزعـة   ،شرعت العديد من النساء   وقد  . والنساء المهمشات على حد سواء    

بيـد أن الدولـة فرضـت قيـوداً         . ، في تشغيل أسواق خاصـة      من القرن الماضي   المجاعة في التسعينيات  
كمـا يتجلـى التمييـز القـائم علـى نـوع       . كثيرة على الأسـواق الـتي يهـيمن عليهـا العنـصر النـسائي        
مـؤخراً علـى أن     وهنـاك دلائـل ظهـرت       . الجنس في استهداف النساء بدفع الرشاوى أو الغرامـات        

  .الممارسات وتقاومهاالمرأة بدأت تعترض على هذه 
ــال     -٣٥ ــرأة تقـــدم في المجـ ــه المـ ــدم الاقتـــصادي الـــذي أحرزتـ ــاعي ينولم يواكـــب التقـ  الاجتمـ

العنــف الممــارس ضــد أعمــال ر المواقــف التقليديــة القائمــة علــى ســلطة الأب وفتجــذّ. والــسياسي
وقـد فرضـت الدولـة علـى المـرأة        .  الـشعبية الديمقراطيـة     في جمهوريـة كوريـا     منتشرةزال  تالنساء لا   

تكـريس الـصورة النمطيـة الجنـسانية للمـرأة الكوريـة ككـائن              على نحـو سـافر بهـدف        تمييزية  اً  قيود
وتنتشر ممارسة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجـنس ضـد المـرأة في جميـع                . طاهر وبرئ 

لضحايا الحماية أو خدمات الـدعم أو إمكانيـة اللجـوء إلى        ولا توفر الدولة ل   . المجالات الاجتماعية 
 ١٠والعليـا    في المائة مـن الكـوادر الـسياسية          ٥وفي المجال السياسي، لا تمثل النساء سوى        . القضاء

   .في المائة من موظفي الحكومة المركزية
 ،كمــا يتقــاطع التمييــز ضــد المــرأة مــع عــدد مــن الانتــهاكات الأخــرى لحقــوق الإنــسان    -٣٦
فانتــهاكات الحــق في الغــذاء وفي حريــة التنقــل جعلــت النــساء   . يجعــل المــرأة في حالــة ضــعف  مــا

. والفتيــات عرضــة للاتجــار وزادت مــن حجــم انخــراطهن في ممارســة المقايــضة بــالجنس والــدعارة  
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 الحرمان الكامل من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات عاملاً كبيراً مـن العوامـل الـتي                 ويشكل
 ،وأدت هـذه القيـود    .  وضع اللامساواة الذي تعيشه المرأة بصفة عامة مقارنة بالرجـل          أسهمت في 

 من النساء في  نفعل غيره ي كما   نماعي، عن حقوقه  الجمن الدفاع   النساء  في جملة أمور، إلى منع      
  . أنحاء أخرى من العالم

ا الــشعبية وإذا كانــت جميــع المجتمعــات تمــارس التمييــز إلى حــد مــا، فــإن جمهوريــة كوريــ  -٣٧
شــكلاً مــن التمييــز الرسمــي كــان لــه أثــر كــبير جــداً علــى تمتــع الأفــراد بحقــوق تمــارس الديمقراطيــة 

وبالنظر إلى حجم سيطرة الدولـة الـذي يخـرج عـن المـألوف، يـؤثر هـذا التمييـز الرسمـي                       . الإنسان
قيـادة  لالـتي تـستخدمها ا  ويبقـى التمييـز مـن أهـم الوسـائل      . على الشعب في معظـم منـاحي حياتـه        

  . للحفاظ على سيطرتها في وجه ما تتصور أنه تهديدات داخلية وخارجية
  انتهاكات حرية التنقل والإقامة  -جيم  

التلقين العقائدي والتمييز القائم على أساس الانتماء الطبقـي ويحـافظ عليهـا             أنظمة  تُثبَّت    -٣٨
يـشكل انتـهاكاً للحـق في حريـة          الخارجي، ما عبر سياسة المباعدة بين المواطنين وعزلهم عن العالم         

  . التنقل
وفي جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة، تفـرض الدولـة علـى المـواطنين مكـان الإقامـة                      -٣٩

وعلاوة على ذلك، تستند الدوافع الكامنـة وراء        . الاختيارحقهم في حرية    والعمل منتهكة بذلك    
. سـونغ بـون   إلى التمييـز القـائم علـى نظـام     إلزام الأفراد بمكان الإقامة والعمل الذي تحدده الدولـة   

أدى ذلك إلى ظهور مجتمع يعاني من تفرقة اجتماعية واقتـصادية وماديـة، حيـث يـسمح لمـن                   قد  و
أسـر الأشـخاص   تُستبعد  من الموالين السياسيين للقيادة بالإقامة والعمل في أماكن مؤاتية بينما   عدّيُ

 بوضـعها الخـاص كمدينـة لا يـسكنها      ،بيونغ يـانغ  عدّ   وتُ .المشتبه فيهم سياسياً إلى المناطق المهمشة     
  .  مثالاً على نظام التفرقة هذا،إلا الأكثر ولاءً للدولة

ومجرد مغادرة المقاطعة بصورة مؤقتة أو السفر داخل البلد دون تصريح رسمي هو أمر ممنوع                 -٤٠
اوتـة، والحـد مـن تـدفق        وتنبع هذه السياسية من الرغبة في تكـريس ظـروف عـيش متف            . على المواطنين 

  . المعلومات وتعزيز سيطرة الدولة إلى أقصى حد، على حساب الروابط الاجتماعية والأسرية
لحفاظ على صورة بيونغ يانغ نقية لا تشوبها شائبة، تعمل الدولة بـشكل منـهجي               بغية ا و  -٤١

عمـلاً  أو اً طـير خاً يعـد جرم ـ اً على نفي أسر بكاملها من العاصمة إذا ما أتى أحـد أفرادهـا سـلوك              
وللــسبب عينــه، يتعــرض عــدد كــبير مــن أطفــال الــشوارع الــذي   . مــن الناحيــة الــسياسيةاً خاطئــ

 للاعتقـال   -عـن الطعـام في المقـام الأول         اً   بحث ـ -إلى بيونغ يـانغ وغيرهـا مـن المـدن           اً  يهاجرون سر 
في اً قــسر والإيــداعوالإعــادة القــسرية إلى محافظــاتهم الأصــلية فيعــانون لــدى عــودتهم الإهمــال        

  .مؤسسات الرعاية



S/2014/276
 

14/45 14-30167 
 

بـذلك  هـي   وتفرض الدولة حظراً شبه مطلق على سفر المواطنين العـاديين إلى الخـارج، و               -٤٢
وعلى الرغم مـن تنفيـذ هـذا الحظـر عـبر تـشديد الرقابـة                . حقهم الإنساني في مغادرة البلاد    تنتهك  

وعنـدما يقـبض    . ل أساسـي   إلى الصين بشك   ،ما زالوا يجازفون بالهرب   المواطنين  على الحدود، فإن    
عليهم أو يعادون قسراً يعمد المسؤولون في جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة بـشكل منـهجي                  

يمارسون عليهم في بعـض     وإلى اضطهادهم وتعذيبهم واحتجازهم بصورة تعسفية لفترات طويلة،         
 النـساء الحوامـل     وتُخـضع . الحالات، العنف الجنسي بما في ذلك أثناء عمليـات التفتـيش التقحمـي            

ــتم إعــادتهن إلى   ــواتي ت ــدهن لالل ــساء     بل ــد الن ــل موالي ــا يقت ــاً م لإجهــاض القــسري بانتظــام، وغالب
وترتكب هذه الممارسات بدافع المواقف العنصرية تجاه الأطفال الكوريين ذوي العـرق            . العائدات

. صينيينا يُظنّ، رجالاً عاشرن، كمالمختلط، وبنية الإمعان في معاقبة النساء اللواتي غادرن البلد و        
مـن جمهوريـة كوريـا أو بكنـائس مـسيحية           مواطنين  ومن يثبت أنه كان على اتصال بمسؤولين أو         

قسراً في معسكرات الاعتقال السياسي، أو يسجن في السجون العادية أو حـتى             " يختفي"يمكن أن   
  .يعدم بإجراءات موجزة

نسان التي تنتظر الأشـخاص الـذين يعـادون         وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ        -٤٣
ــشعبية          ــا ال ــة كوري ــواطني جمهوري ــسرية لم ــادة الق ــة الإع ــق سياس ــصين في تطبي ــشدد ال ــوطن، تت إلى ال

هـؤلاء   وتفعـل الـصين ذلـك تطبيقـاً لنظرتهـا إلى          . الحدود بصورة غير قانونية   يعبرون  الديمقراطية الذين   
ومع ذلـك، فـإن كـثيراً مـن هـؤلاء      . باب اقتصاديةلأس) غير شرعيين (الأشخاص باعتبارهم مهاجرين    

ــابعين لجمهو ــا الت ــة ينبغــي الاعتــراف بهــم كلاجــئين فــارين مــن     رالرعاي ــا الــشعبية الديمقراطي ــة كوري ي
وعنـدما تقـوم   .  وبالتالي يحق لهم الحـصول علـى الحمايـة الدوليـة    ،في عين المكان  الاضطهاد أو لاجئين    

الشعبية الديمقراطية قسراً، فإنها تنتهك بـذلك التزاماتهـا بـاحترام           الصين بإعادة مواطني جمهورية كوريا      
مبــدأ عــدم الإعــادة القــسرية المنــصوص عليــه في القــانون الــدولي للاجــئين والقــانون الــدولي لحقــوق     

وفي بعض الحالات، يتبين أيـضاً أن المـسؤولين الـصينيين يقـدمون إلى نظـرائهم في جمهوريـة                   . الإنسان
  .معلومات عن الأشخاص الذين يُقبض عليهم يمقراطيةكوريا الشعبية الد

 ،وممارسة التمييـز ضـد المـرأة وهـشاشة وضـعها في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة                     -٤٤
. النساء بـشدة للوقـوع ضـحية الاتجـار بالأشـخاص           أمور تُعرّض    فضلاً عن احتمال إعادتها قسراً،    

نطلاقاً من جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة إلى     فكثير من النساء يتجر بهن بالقوة أو الخداع ا        
الصين أو بداخلها لأغراض استغلالهن في الزيجات القـسرية أو المعاشـرة غـير الـشرعية في ظـروف                   

 ألف طفل من أمهـات مـن جمهوريـة كوريـا            ٢٠أن في الصين حالياً     وتشير التقديرات إلى    . قهرية
قهم في تـسجيل الـولادة وفي الحـصول علـى الجنـسية         وهم محرومون من حقـو     ،الشعبية الديمقراطية 

والتعليم والرعايـة الـصحية لأنـه لا يمكـن تـسجيل ولادتهـم دون تعـريض الأمهـات لخطـر الإعـادة                   
  .السلطات الصينيةمن قِبل القسرية 

 مــراراً وتكــراراً، التزاماتهــا بــاحترام ،وقــد انتــهكت جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة  -٤٥
هو في هـذه    و،   أو تكون لهم مطالبات فيه     يها الذين تربطهم روابط خاصة ببلد آخر      حقوق مواطن 
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الحالة جمهورية كوريا، في العودة إليه أو الاستفادة عوضاً عن ذلك من تسهيل التقـاء الأسـر الـتي                   
ــد   ــذ زمــن بعي ــها من ــشعبية     . تفــرق شمل ــا ال ــة كوري ــضعها جمهوري ــشديدة الــتي ت ــق ال ــبر العوائ وتعت

لمنع الاتصال والتواصل مـع الأقـارب في جمهوريـة كوريـا انتـهاكاً للالتزامـات الواقعـة                  الديمقراطية  
القيود المفروضـة هـي قيـود تعـسفية       ف ـالدولة بموجب القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان،          عاتق  على  

وهذا ينطبق بوجه خاص على الحالة المتعلقة بإلغـاء لقـاءات مؤقتـة اتُّفِـق في                . وقاسية وغير إنسانية  
سـيما   سابق على أن تجمع الأسر التي تفرق شملـها ولم تكـن أسـباب هـذا الإلغـاء مقنعـة بتاتـاً لا                      ال

  . بالنظر إلى تقدم الأشخاص المعنيين في السن

  انتهاكات الحق في الغذاء والجوانب المتعلقة بالحق في الحياة  -دال  
 في سـياق    ،ق في الحيـاة   لا يمكن اختزال الحق في الغذاء والحق في التحرر من الجـوع والح ـ              -٤٦

 في نقاش ضيق يتناول النقص الغـذائي وإمكانيـة   ،الحديث عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية     
فالدولــة اســتخدمت الغــذاء كوســيلة مــن وســائل الــتحكم في   . الحــصول علــى ســلعة مــن الــسلع 

ة علـى الـسلع      في نظرها، أهمية قصوى لبقاء النظام الأولوي ـ       ،لسلع التي تكتسي  ا وأعطت   ،السكان
  .أنه يمكن الاستغناء عنهاالتي تعتبر 

فقــد . ومـصادرة الغـذاء ومنعـه عـن المحتـاجين وتــوفيره لفئـات أخـرى يخـضع لهـذا المنطـق            -٤٧
. سـونغ بـون  مارست الدولة التمييز فيما يتعلق بالحـصول علـى الغـذاء وتوزيعـه اسـتناداً إلى نظـام                 

.  كبيونـغ يـانغ، علـى أجـزاء أخـرى     ،ينة مـن البلـد  وبالإضافة إلى ذلك، تعطي الأفضلية لأجزاء مع  
قلـق اللجنـة بوجـه خـاص     يُو. ضـعفاً الفئـات  أشـدّ  كما أسقطت الدولـة مـن اعتبارهـا احتياجـات         

  . استمرار سوء التغذية المزمن بين الأطفال وآثاره على المدى البعيد
توجيـه  يل من وقت طوتدهور الوضع الغذائي في البلد قبل على علم ب  وقد كانت الدولة      -٤٨

إذ لم تكن الدولـة الـتي تـتحكم في إنتـاج            . ١٩٩٥أول نداء للحصول على المعونة الدولية في عام         
.  مــن القــرن الماضــيالغــذاء وتوزيعــه قــادرة علــى إمــداد الــسكان بالغــذاء الكــافي منــذ الثمانينيــات

لمفروضـة علـى حريـة       فضلاً عن القيـود ا     ،وحالَ انعدام الشفافية والمساءلة والمؤسسات الديمقراطية     
 دون اعتمــاد حلــول اقتــصادية أفــضل مــن الحلــول الــتي   ،التعــبير والمعلومــات وتكــوين الجمعيــات 

وتفادت الدولة إجـراء إصـلاحات هيكليـة في المجـالين الاقتـصادي             . تتماشى مع توجيهات الحزب   
  . والزراعي خشية فقدان سيطرتها على السكان

لقين العقائدي الإيديولوجي للحفاظ على النظام وكـان        وخلال فترة المجاعة، استُخدم الت      -٤٩
وحـال حجـب المعلومـات عـن الـسكان          . الثمن أن تفاقم الجوع إلى حد خطير وانتـشرت المجاعـة          

المعونـة الدوليـة الـتي    وصـول  إلى تـأخير    ذلـك   وأدى  .  المنـهار  نظام التوزيـع العـام    لدون إيجاد بدائل    
ورغـم عجـز الدولـة عـن إمـداد          . كـثيراً مـن الأرواح     لـو قـدمت مبكـراً، أن تنقـذ           ،كان من شأنها  

شعبها بالغذاء الكافي فإنهـا تمـسكت بـالقوانين والـضوابط الـتي تجـرم فعليـاً اسـتعانة النـاس بآليـات                       
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سيما التنقل داخـل البلـد أو الانتقـال إلى الخـارج طلبـاً للقـوت والاتجـار أو                    التكيف الأساسية، لا  
  . للعمل في الأسواق غير النظامية

أشـدها، أعاقـت الدولـة إيـصال المعونـة          علـى   المجاعـة الـشاملة     حالـة   وحتى عنـدما كانـت        -٥٠
وخضعت الوكالات الإنـسانية الدوليـة   .  تستند إلى اعتبارات إنسانية   لاالغذائية عبر فرض شروط     

ومنعت منظمات المعونة من تقييم الاحتياجـات الإنـسانية ورصـد           . لقيود تنتهك المبادئ الإنسانية   
ــة وصــول المــساعدات الإنــسانية إلى بعــض المنــاطق   . ع المــساعدة كمــا ينبغــي توزيــ ومنعــت الدول

  .  بما في ذلك الأطفال المشردون،والفئات الأكثر تضرراً
مواردهـا  قدر من   التزامها المتمثل في استخدام أقصى      الوفاء ب وما برحت الدولة تقصر في        -٥١

غالبـاً علـى المعـدات       - دائمـاً للإنفـاق العـسكري     الأولويـة   فهـي تعطـي     . المتاحة لإطعـام الجـائعين    
ومع ذلك، فإن الدولة    .  حتى في فترات المجاعة الشاملة     - وتطوير نظم الأسلحة والبرنامج النووي    

فهنـاك  . الضخم علـى نحـو غـير متناسـب      لا تزال غير قادرة على إطعام الجنود العاديين في جيشها           
سيطرة  الأموال الموازية التي يسيطر عليها القائد الأعلى          بما في ذلك   ،مبالغ طائلة من موارد الدولة    

علـى الـسلع الكماليــة وعلـى تعزيـز عبـادة شخـصيته بــدلاً مـن تـوفير الغـذاء لعامــة          تنفـق  ، ةمباشـر 
  . السكان الذين عضَّهم الجوع

تعمد كوسيلة من وسائل التحكم والعقـاب في مرافـق    المكما استخدمت الدولة التجويع       -٥٢
  .وأدى ذلك إلى وفاة كثير من السجناء السياسيين والسجناء العاديين. الاحتجاز

جسيمة وواسـعة النطـاق     وحدوث انتهاكات منهجية    تثبت  وقد عثرت اللجنة على أدلة        -٥٣
وتسلم اللجنة بأثر العوامل التي تخرج عن . للحق في الغذاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    

ضع الغذائي، لكنها تخلص إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخـذتها          نطاق سيطرة الدولة على الو    
تخلفت عن اتخاذها قد تسببت في وفاة مئـات الآلاف مـن الأشـخاص    تلك التي  الدولة وقيادتها أو    

  . بمن بقي على قيد الحياةدائمة على الأقل وألحقت أضراراً جسدية ونفسية 
تنحـصر سـلطة    ورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة،       المركزية الشديدة في جمه   نظام  وفي ظل     -٥٤

 والقـرارات   ، بما في ذلك إنتاجه وتوزيعه، وتخصيص ميزانية الدولة        ،القرارات المتصلة بالغذاء  اتخاذ  
مجموعـة صـغيرة مـن    ، في المتصلة بالمساعدة الإنسانية واسـتخدام المعونـة الدوليـة، في نهايـة المطـاف      

  . ثرون بقراراتهايتأمن المسؤولين لا تُساءل أمام 
ــدلت منــذ التــسعينيات        -٥٥ ــد تب ــروف ق ــت الظ ــرن الماضــي،   وإذا كان فــإن الجــوع  مــن الق

فـالإبلاغ عـن حـالات الوفـاة الناجمـة عـن            . التغذيـة ينتـشران علـى نطـاق واسـع حـتى الآن             وسوء
سات التي   بما في ذلك القوانين والسيا     ،واللجنة تشعر بالقلق لأن المسائل الهيكلية     . ينقطع المجاعة لم 

تنتهك الحق في الغذاء الكافي والتحرر من الجوع، لا تزال قائمة وهو مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى                    
  .عودة المجاعة الشاملة
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  الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدامات ومعسكرات الاعتقال  -هاء  
ة، إلى  بـصورة منهجي ـ  ،تلجأ الشرطة وقوات الأمـن في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة               -٥٦

 انتـهاكاً جـسيماً لحقـوق الإنـسان، وذلـك مـن أجـل إيجـاد                 عـدّ  مـا يُ   ،ممارسة العنف وفرض العقوبـات    
ولا يُـساءل  . مناخ من الخوف يكبح أي معارضة لنظام الحكم الحالي وللأيديولوجية التي يقـوم عليهـا         

  .يسود الإفلات من العقابو ،من مؤسسات ومسؤولينفي هذه الممارسات المتورطون 
وتتسم الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة،                   -٥٧

تشمل الاعتقـالات والإعـدامات وحـالات الاختفـاء، بدرجـة عاليـة مـن التنـسيق                 وهي انتهاكات   
همـون  تّوعـادة مـا يتعـرض الأشـخاص الـذين يُ      . المركزي بين مختلف أجزاء الجهـاز الأمـني الواسـع         

 الانفرادي لفترات طويلـة علـى أيـدي إدارة          بسم سياسية للاحتجاز التعسفي والح    بارتكاب جرائ 
ولا تُبلَّـغ   . أمن الدولة، ووزارة الأمن الشعبي، وقيادة الأمن العسكري في الجيش الشعبي الكـوري            

وبالتـالي، يـصبح الأشـخاص المتـهمون بارتكـاب جـرائم            . أسرهم بمـصيرهم أو بأمـاكن وجـودهم       
 الخـوف بـين     شـاعة ويتعمـد النظـام إخفـاء المـشتبه بهـم لإ          . لاختفـاء القـسري   سياسية مـن ضـحايا ا     

  .السكان
ــشعبية       -٥٨ ــا ال ــة كوري ــة الاســتجواب في جمهوري ومــن المــألوف اســتخدام التعــذيب في عملي

ويُلجـأ عمـداً إلى     . الديمقراطية، خصوصاً في الحالات الـتي تنطـوي علـى ارتكـاب جـرائم سياسـية               
ضهم لغـير ذلـك مـن ظـروف الاعتقـال اللاإنـسانية لزيـادة الـضغط علـيهم                   تجويع المشتبه بهم وتعري   

  .وعلى تجريم غيرهموإرغامهم على الاعتراف 
الأشــخاص الــذين يثبــت ضــلوعهم في جــرائم سياســية كــبيرة في معــسكرات   " يُخفــى"و  -٥٩

في هــذه   يُحتجــزون  موه ــ. ، دون أي محاكمــة أو أمــر قــضائي  )kwanliso(الاعتقــال الــسياسي  
وكـان مـن    . ولا يُبلَّـغ ذووهـم بمـصيرهم حـتى في حالـة وفـاتهم             . في زنزانـات انفراديـة    كرات  المعس

الــشائع فيمــا مــضى أن ترســل الــسلطات عــائلات بأكملــها إلى معــسكرات الاعتقــال الــسياسي    
علـى  ) بمـا في ذلـك الأسـلاف حـتى الجيـل الثالـث            (بسبب جرائم سياسية ارتكبـها أحـد الأقـارب          

وما زال هذا يحـدث ولكـن بـوتيرة أقـل فيمـا يبـدو، عمـا كـان                   . كم التبعية أساس مبدأ التجريم بح   
  .عليه الحال في العقود الماضية

ويتناقص شيئاً فشيئاً عدد السجناء في معسكرات الاعتقال السياسي في جمهورية كوريـا               -٦٠
يب، الشعبية الديمقراطية بـسبب التجويـع المتعمـد، والعمـل القـسري، وعمليـات الإعـدام، والتعـذ                  

والاغتصاب، والحرمان من الحقوق الإنجابية عـن طريـق فـرض العقوبـات، والإجهـاض القـسري،                 
عـسكرات  وتقدر اللجنة عـدد الـسجناء الـسياسيين الـذين لقـوا حـتفهم في هـذه الم                 . وقتل الأطفال 

وتشهد معسكرات الاعتقال السياسي ارتكـاب  . على مدى العقود الخمسة الماضية بمئات الآلاف      
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وق الوصــف شــبيهة بــالأهوال الــتي شــهدتها معــسكرات الاعتقــال الــتي أقامتــها الــدول   فظــائع تفــ
  .الشمولية خلال القرن العشرين

ورغم إنكار سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لوجود هذه المعسكرات، تبين             -٦١
قمــار وتُثبــت صــور الأ. شــهادات الحــراس والــسجناء والجــيران الــسابقين زيــف هــذه الادعــاءات  

ورغم انخفاض عـدد معـسكرات الاعتقـال الـسياسي          . الصناعية أن نظام المعسكرات ما زال قائماً      
 ٨٠ ٠٠٠  بسبب وفاة سجناء وإطلاق سراح آخـرين، مـا زال العـدد يتـراوح بـين                اوعدد نزلائه 

  .سجين سياسي في أربعة معسكرات كبرى للاعتقال السياسي ١٢٠ ٠٠٠و
العــادي، الــذي يــشمل    لــسجونانظــام إطــار يمة في وتُرتكــب أيــضاً انتــهاكات جــس     -٦٢

 وأنواعــاً أخــرى مــن مرافــق الاحتجــاز لفتــرات قــصيرة  )kyohwaso(معــسكرات الــسجن العاديــة 
ويعتبر احتجاز الغالبية العظمى من السجناء احتجازاً تعـسفياً لأنهـم     . السخرةحيث تمارس أعمال    

القانونيــة اكمــة لم تُجــر وفــق الأصــول احتجــزوا علــى أســاس محأنهــم لم يخــضعوا لأي محاكمــة أو 
وعلاوة على . المرعية ولم تُحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي       

ذلك، يُعتبر العديد من السجناء العاديين سجناء سياسـيين، في واقـع الحـال، لأنهـم احتُجـزوا دون                   
سجناء في النظــام العـادي للـسجون بــصورة   ويتعـرض ال ـ . سـبب موضـوعي يجيـزه القــانون الـدولي    

كما تنتشر أعمال التعذيب والاغتـصاب      . منهجية للتجويع المتعمد والعمل القسري غير المشروع      
وغير ذلك من الأعمال الوحشية التعسفية التي يرتكبها حراس وسجناء آخرون على نطاق واسع              

  .دون عقابو
ا إعـدامات علنيـة أو سـرية، علـى أسـاس            تنفـذ بموجبـه   للدولـة    سياسـة    السلطاتوتنتهج    -٦٣

 في أغلب الأحيان،    ،، كعقاب على جرائم سياسية وجرائم أخرى لا تندرج        االمحاكمة أو من دونه   
علنيـة بـشكل منـتظم إلى ترويـع         العـدامات   الإوتهدف سياسة تنفيذ    . ضمن الجرائم الأشد خطورة   

 مـن   ثـر مـا شـاعت في التـسعينيات        ولا تزال عمليات الإعدام العلنيـة الـتي شـاعت أك          . عامة الناس 
بــل زاد، علــى مــا يبــدو، عــدد الإعــدامات العلنيــة ذات الــدوافع  . تُنفــذ حــتى الآنالقــرن الماضــي 

  .٢٠١٣نهاية عام حتى السياسية 

  الاختطاف والاختفاء القسري من بلدان أخرى  -واو  
لاختطــاف  إلى ا١٩٥٠مــا فتئــت جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة تلجــأ منــذ عــام     -٦٤

ذلـك مـن اختفـاء قـسري مـن بلـدان أخـرى              يعقـب   الممنهج، والحرمان من العودة إلى الوطن وما        
 ٢٠٠ ٠٠٠وقــد يكــون أزيــد بكــثير مــن .  تنتــهجها الدولــةسياســةوفي إطــار علــى نطــاق واســع 

، ومن بينهم أطفال، استُقدموا من بلدان أخرى إلى جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة،         شخص
ضحايا اختفاء قسري على النحو الذي يعرّفه الإعـلان المتعلـق بحمايـة جميـع الأشـخاص      ا  قد وقعو 
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الشعبية الديمقراطيـة    المزيد من المعلومات من جمهورية كوريا     يرد  أن  ويلزم  . من الاختفاء القسري  
  .للوقوف على تقديرات أدق لعدد الضحايا

تنتهك  التي   الإجراءات المذكورة آنفاً  إن اتخاذ دولة وطنية تسعى إلى التعايش مع غيرها          و  -٦٥
  . غير عاديأمرهو أجانب يكفلها القانون الدولي رعايا سيادة دول أخرى وحقوق 

وترتبط الأغلبية الساحقة من حـالات الاختطـاف والاختفـاء القـسري بـالحرب الكوريـة            -٦٦
لكن . ١٩٥٩ عامالإثنية الكورية من اليابان الذي بدأ       ذوي الأصول   والتحرك المنظم للأشخاص    

ــا ئــات مــن  الم ــضاً   رعاي ــان ودول أخــرى اختُطفــوا واختفــوا أي ــا والياب ــة كوري ــرتي  بــين جمهوري فت
ــا   .  مــن القــرن الماضــي الــستينات والثمانينــات وفي الــسنوات الأخــيرة، اختطفــت جمهوريــة كوري
  .جمهورية كوريا من الصينرعاياها ورعايا  من الشعبية الديمقراطية عدداً

لتنفيـذ  البحرية والمخابراتيـة    قواتها البرية و   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية      واستعملت  -٦٧
ــات الاختطــاف  ــالعملي ــد و.  والاعتق ــى   ق ــد الأعل ــر القائ ــاتهــذه أق ــة  . العملي واختفــت الأغلبي

ووُظـف بعـض    . كي تستفيد الدولـة مـن عملـهم ومهـاراتهم الأخـرى           اً  الساحقة من الضحايا قسر   
وأُكرهـت النـساء اللـواتي اخـتطفن مـن          .  التجـسس والأنـشطة الإرهابيـة      أعمـال دعـم   الضحايا في   

أوروبا والشرق الأوسط وآسيا على الزواج من رجال من بلدان أخرى لمنع ارتباطهم بنـساء مـن                
وتعرضـت بعـض المختطَفـات      . الإثنية الكورية، الأمر الذي قد ينجم عنه أطفال متعددو الأعـراق          

  .للاستغلال الجنسي
. اًة كوريا الشعبية الديمقراطية طوع    سافروا إلى جمهوري  قد   دد من المختفين قسراً   وكان ع   -٦٨

سُـلبوا حريتـهم    كمـا   . كلهم الحـق في مغـادرة البلـد       سُلبوا  واختُطف آخرون بالقوة أو بالتغرير ثم       
حقهـم في أن    وحُرمـوا مـن     داخـل جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة،           التنقل  حرية  حقهم في   و

خــصيتهم القانونيــة، وحقهــم في عــدم التعــرض للتعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة  يُعتــرف بش
مــن وحُرمــوا . لمراقبــة شــديدةاً وخــضع جميــع مــن اختفــوا قــسر. القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة

  .التعليم والعمل
الإثنيـة الكوريـة مـن جمهوريـة كوريـا          ذوي الأصـول    ومورس التمييز في حق الأشـخاص         -٦٩

. جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة، بـسبب أصـولهم وانتمـاءاتهم            اً  ، الذين أخفتهم قسر   واليابان
وأُرغمــوا علــى العمــل في المنــاجم والمــزارع في منــاطق نائيــة " معــادون" علــى أنهــم  هــؤلاءوصُــنف

وربمـا كـان عـدد كـبير منـهم أول ضـحايا مجاعـة التـسعينات بـسبب مكانتـهم                     . مهمشة من البلـد   
  .لوضيعةالاجتماعية ا

ولم يتمكن المختطَفون من غير الكوريين من الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتـصادية        -٧٠
قـد  و. في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة لأنهـم محتجـزون في مجمّعـات تخـضع لرقابـة شـديدة              
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لم يـستطيعوا   الحق في العمـل أو مغـادرة أمـاكن إقامتـهم أو التنقـل بحريـة في المجتمـع، و                   من  حُرموا  
  .اختيار نوع التعليم لهم ولأطفالهم

وكان أفراد عائلات الـضحايا في الخـارج والـدول الأجنبيـة الراغبـة في ممارسـة حقهـا في                      -٧١
الحصول علـى المعلومـات اللازمـة لتحديـد مـصير           من  توفير الحماية الدبلوماسية يُمنعون باستمرار      

المعاملـة  ضـروب    المختفين للتعذيب وغيره من      وتعرض أفراد عائلات  . الضحايا وأماكن وجودهم  
ممــا تعرضــوا لــه مــن  الحــق في الانتــصاف الفعــال  مــن وحُرمــوا . القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة

وحُرم الوالدون، والأطفـال المختفـون      . الحقيقةمعرفة  قوق الإنسان، بما فيها الحق في       لحانتهاكات  
  .في الحياة الأسريةمن حقهم 

  مواطنـاً  ١٣تراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باختطاف عملاء للدولـة          ورغم اع   -٧٢
وقـد اختطـف عملاؤهـا منـذ        .  ممارسة الاختطاف الدولي   ، كما يجب  ،، فإنها لم تستنكر قط    يابانياً

مــن النــاس مــن الأراضــي الــصينية، مــن بينــهم مواطنــون مــن الــصين وجمهوريــة  اً التــسعينات عــدد
  .على الأقلاً سابقاً نييابااً كوريا، ومواطن

انتـهاكات  أن  و،وجدت اللجنة أن كل الضحايا المشار إليهم آنفا لا يزالون مخـتفين  قد  و  -٧٣
ولا يمكن وصف الصدمة والمعانـاة المتـرتبتين        . حقوق الإنسان مستمرة في حقهم وفي حق أسرهم       

  .على تلك الأعمال
  الجرائم في حق الإنسانية  -رابعاً  

تحقيقاتهـا لـضمان المـساءلة    ، أجـرت اللجنـة    ٢٢/١٣لـس حقـوق الإنـسان       بقرار مج   عملاً  -٧٤
. فيهـا هـذه الانتـهاكات جـرائم في حـق الإنـسانية            تـشكل   ، لا سيما في الحـالات الـتي قـد           كاملةال
ــة قــضائية ولا مــدعي  و ــة ليــست هيئ ــها عامــاًاً اللجن ــة  مــن ثم ، ولا يمكن تحــدّد إصــدار أحكــام نهائي

 يُستند   معقولاً سنداًتشكل  لكن يمكنها تحديد ما إذا كانت استنتاجاتها        . المسؤولية الجنائية الفردية  
إليه في تحديـد مـا إذا كانـت جـرائم في حـق الإنـسانية قـد ارتُكبـت بحيـث تـستحق إجـراء تحقيـق                            

  .هيئة قضائية وطنية أو دولية مختصةمن قبل جنائي فيها 
تلقتـها  الـتي   خـرى   الأعلومـات   الموالمعيار، ترى اللجنـة أن روايـات الـشهود          وطبقاً لذلك     -٧٥

ــة، عمــلاً      ــا الــشعبية الديمقراطي ــة كوري ــسانية قــد اقتُرفــت في جمهوري تــبين أن جــرائم في حــق الإن
  .)٦(بالسياسات المكرسة على أعلى مستويات الدولة

في حق الإنسانية الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب،       المرتكبة  وتشمل تلك الجرائم      -٧٦
الاغتــصاب، والإجهــاض القــسري وغــيره مــن أنــواع العنــف الجنــسي، والاضــطهاد    والــسجن، و

__________ 
 .، الفرع خامساA/HRC/25/CRP.1ً انظر أيضاً  )٦(  
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لأســباب سياســية ودينيــة وعرقيــة وجنــسانية، والترحيــل القــسري للــسكان، والاختفــاء القــسري   
أن جــرائم في حــق اً وتــرى اللجنــة أيــض. للنــاس، والعمــل اللاإنــساني المتمثــل في التجويــع المطــوّل 

 جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة لأن الــسياسات والمؤســسات فيلا تــزال تُرتكــب الإنــسانية 
  .وأنماط الإفلات من العقاب التي هي في صلبها لا تزال قائمة

جميـع الـسكان    والواسعة النطاق التي يتعرض لها      وأول من يُستهدف بالاعتداءات الممنهجة        -٧٧
ية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة      تهديد للنظام السياسي والقيادة السياس    مصدر  الذين يُعتبرون   

مـن الدولـة،      المعـتقلات، ومـن يحـاولون الفـرار         وغيرهـا مـن    هم المحتجزون في المعـسكرات الـسياسية      
وتنـدرج تلـك الاعتـداءات في أنمـاط أوسـع مـن             . اً هـدّام  اًتأثيريُعتبر أن لهم    والمسيحيون وغيرهم ممن    

فيهـا تـصنيف النـاس       ية التي يعانيها عامة النـاس، بمـا       انتهاكات حقوق الإنسان ذات البواعث السياس     
  .)songbun" (سونغبون"حسب النظام الطبقي المسمى تصنيفاً تمييزياً 

ارتُكبـت في حـق سـكان يعـانون     قد الإنسانية ضد  وترى اللجنة إضافة إلى ذلك أن جرائم          -٧٨
لجرائم القرارات والسياسات الـتي  ومردّ تلك ا.  من القرن الماضيالتسعيناتفترة سيما في  المجاعة، لا 

بهدف تكريس النظام السياسي الراهن، مـع العلـم التـام بـأن مـن شـأن            وتُطبَّق  تنتهك الحق في الغذاء     
  .من وفاة كثير من الناستستتبعه المجاعة وما حالة تلك القرارات أن تفاقم 

ص مــن بلــدان الإنــسانية تُقتــرف في حــق أشــخاضــد وتــرى اللجنــة في الختــام أن جــرائم   -٧٩
سياسة ممنهجـة، وذلـك كـي تـستفيد         تطبيقـاً ل ـ  العـودة إلى أوطـانهم      مـن   أخرى اختُطفـوا أو مُنعـوا       

  .جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من عملهم ومهاراتهم الأخرى

  الاستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
ــة ومؤســساتها ومــسؤولوها، ولا     -٨٠ ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــونارتكبــت جمهوري   يزال

وتُعَـد تلـك الانتـهاكات الـتي     . ، انتـهاكات ممنهجـة وواسـعة وصـارخة لحقـوق الإنـسان            يرتكبون
وهـي ليـست مجـرد تجـاوزات مـن          . كشفتها اللجنة جرائم في حق الإنسانية في كثير من الحالات         

. الدولة، بل عناصر أساسية في نظام سياسي ابتعـد كـثيراً عـن الــمُثُل الـتي يـدعي أنـه قـام عليهـا                        
وقـد  . مثيل لها في العالم المعاصر وتكشف خطورة تلك الانتهاكات ومداها وطبيعتها عن دولة لا  

 شموليـة   وصف علماء السياسية في القرن العـشرين هـذا النـوع مـن التنظـيم الـسياسي بأنـه دولـة                    
لثُلّـة مـن النـاس، بـل تـسعى إلى الـتحكم في              اسـتبدادي   دولة لا تكتفي بإرساء حكـم       : استبدادية

  . من داخلهمترويعهم جانب من جوانب حياة مواطنيها وكل
 الــشمولية وتتــصف جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة بكــثير مــن صــفات الدولــة    -٨١

ــة أســاس ينــبني حكــم حــزب واحــد، يقــوده شــخص واحــد، علــى    و: الاســتبدادية أيديولوجي
كـيم  "نـسبةً إلى    " (يليـة الكيمجونغ - الكيميليـسونغية "موجِّهة مُحكمة يسميها قائدها الأعلى      
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هــا هــذه الأيديولوجيــة يمواطنإشــراب وتــسعى الدولــة إلى "). كــيم جونــغ إيــل"و" إيــل ســونغ
، وقمـع جميـع أشـكال التعـبير الـسياسي والـديني        عن طريق الـتلقين   بغرسها فيهم منذ طفولتهم   

 اتصال  التي تشكك في الأيديولوجية الرسمية، وتضييق الخناق على تحركات المواطنين ووسائل          
ويوظَّـف التمييـز المـبني علـى نـوع الجـنس والطبقـة           . بعضهم ببعض وبغيرهـم في بلـدان أخـرى        

  .أن تهدد النظام السياسيالمرجح  للاحتفاظ ببنية اجتماعية جامدة من غير )سونغون(
ــد اتُّخــذ    -٨٢ ــذاء وســيلة     وق ــى الغ ــة ســبل الحــصول عل ــة لفــرض  احتكــار الدول ــولاءهام  ال

علـى  في بقائه   ولوية في توزيع الغذاء لمن يستفيد منهم النظام السياسي الحالي           الأتُعطى  و. السياسي
إحـدى  أدى الاعتمـاد التـام للمـواطنين علـى الدولـة إلى       قـد   و.  يمكن الاسـتغناء عنـهم     حساب من 

ــاريخ المعاصــر   ــل ولم . أســوأ المجاعــات في الت ــسلطات إلا مــؤخراً  تتقب ــة ال ــتحكم اســتحالة حقيق ال
ــاً تالأســواقب ــاً تحكم ــه . ام ــدلاًإلا أن ــاً     ب ــة كلي ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــبنى جمهوري ــن أن تت   م

تبقـي علـى نظـام إنتـاج اقتـصادي غـير كـفء وتوزيـع            فإنهـا   إصلاحات لإعمـال الحـق في الغـذاء،         
  .بلا ضرورةوإلى تجويع سكانها أكثر فأكثر حتماً يؤدي ، ما للموارد قائم على التمييز

ــذي     والعنــصر الأهــم في الن   -٨٣ ــسياسي والأمــني الــضخم ال ــسياسي هــو الجهــاز ال ظــام ال
ــستعمل، اســتراتيجي  ــة دون التعــبير عــن أي   اً، ي ــة والإكــراه والخــوف والعقــاب للحيلول  الرقاب

القـسري في المعـتقلات الـسياسية دور الوسـيلة          العلنية والإخفاء   وتؤدي الإعدامات   . اعتراض
تخطّـى عنـف الدولـة حـدودها بواسـطة      وقـد  .  لإرغـامهم علـى الخنـوع   لترهيب السكان الأهم  

ضحيتها أشخاص من بلدان    يقع   والتي    الدولة الاختطافات والاختفاءات القسرية التي ترعاها    
كثافتــها ونطاقهــا نوعهــا مــن حيــث وهــذه الاختفــاءات القــسرية الدوليــة فريــدة مــن  . أخــرى

  . وطبيعتها
اطـة بعـالم يـتغير بـسرعة،     وتجد جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة نفـسها اليـوم مح          - ٨٤

وتوفر هذه التحـوّلات فرصـاً لإحـداث تغـييرات اجتماعيـة            . سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً  
ورداً على ذلك، تعمد السلطات إلى انتهاك حقوق الإنسان انتـهاكاً           . تدريجية داخل الدولة  

في التـأثيرات   هـذه   وتتمثـل   . مـن الخـارج   " الهدّامـة "علـى التـأثيرات     مـن أجـل القـضاء       سافراً  
الأفلام والمسلـسلات مـن جمهوريـة كوريـا وبلـدان أخـرى، والبـث الإذاعـي علـى الموجـات                     

تــستعمل الدولــة العنــف والعقــاب للــسبب نفــسه، و. القـصيرة، والهواتــف المحمولــة الأجنبيــة 
أن الـشائع  ومـن  .  لردع مواطنيهـا عـن ممارسـة حقهـم الإنـساني في مغـادرة البلـد             يينالممنهج

ــرض الأش ــ ــادون قــسراً  خاص الــذين يتع ــن الــصين للتعــذيب، والاحتجــاز     يع إلى الــوطن م
التعــسفي، والإعــدام بــإجراءات مــوجزة، والإجهــاض القــسري وغــيره مــن أشــكال العنــف  

  .الجنسي
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طال أمـدها مـن الانتـهاكات       ، وكذلك الأنماط التي     ويستوفي عدد من الأنماط الجارية      -٨٥
 اللجنـة، الـشروط الـصارمة لإثبـات الجـرائم في حـق        ، الـتي وثقتـها    والواسـعة النطـاق   الممنهجة  
 جمهورية كوريا الـشعبية     تُعرضو. ويفلت الجناة من العقاب   . القانون الدولي بموجب  الإنسانية  

تنفيــذ التزامهــا الــدولي القاضــي بملاحقــة الجنــاة وتقــديمهم إلى العدالــة، لأنهــم  عــن الديمقراطيــة 
  .لسياسة الدولةاً يتصرفون وفق

تهاج جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة، باعتبارهـا دولـة عـضواً في الأمـم              إن ان و  - ٨٦
المتحدة، سياسات أدت إلى جـرائم تـصدم الـضمير الإنـساني يـثير تـساؤلات عـن قـصور رد          

فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته عـن حمايـة شـعب جمهوريـة كوريـا                . المجتمع الدولي 
قـد   في حق الإنسانية، لأن من الواضح أن الحكومة           المرتكبة الشعبية الديمقراطية من الجرائم   

الخـصوص في ضـوء دور المجتمـع        علـى وجـه     ويجب تحمـل تلـك المـسؤولية        . أخفقت في ذلك  
في تقـسيم شـبه الجزيـرة الكوريـة وبـسبب تَرِكـة الحـرب               ) سـيما القـوى العظمـى       لا(الدولي  

مدى تعقّد  على توضيح   تساعد فقط     المشؤومة لا  ةهذه الترك ف. الكورية التي لا تزال عالقة    
  .ضرورة التصدي له بفاعلية اليومإنها تبيِّن أيضاً مدى  بل ،وضع حقوق الإنسان

في المرتكبـة   عن الجـرائم    من يتحملون أكبر المسؤولية     وعلى الأمم المتحدة أن تحاسب        -٨٧
ك إحالـة مجلـس     ومن خيارات تحقيق ذل ـ   . حق الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية      

.  لهـذا الغـرض  الأمن الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء الأمم المتحدة محكمـة مخصـصة   
وينبغي الجمع بين تدابير المساءلة العاجلـة وتعزيـز الحـوار في مجـال حقـوق الإنـسان، وتـشجيع              

ــين الــشعبين ووضــع         ــق التواصــل المباشــر ب ــدريجي عــن طري ــيير الت ــصالحةبرنــامج التغ ــين م  ب
  .الكوريتين

  .وتقدم اللجنة التوصيات التالية بناء على النتائج والاستنتاجات التي انتهت إليها  -٨٨
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  :توصي لجنة التحقيق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالآتي  -٨٩
إجــراء إصــلاحات سياســية ومؤســسية عميقــة دون إبطــاء وإخــضاع ســلطات    )أ(  

وينبغـي أن تـشمل التغـييرات       . لضوابط وموازين حقيقيـة   ري  الكوعمال  الالقائد الأعلى وحزب    
، ومجـالس شـعبية منتخبـة علـى         قائماً علـى تعـدّد الأحـزاب      قضاء مستقلاً ونزيهاً، ونظاماً سياسياً      

المستويين المحلي والمركزي تنبثق عن انتخابات حرة ونزيهة حقّاً، وإصلاح قطاع الأمن بالتـدقيق          
شـاركوا في انتـهاكات حقـوق       قـد   لمعرفـة مـا إذا كـانوا        ا القطـاع    العاملين في هذ  جميع  في أوضاع   
ــة؛  حمايــة  وحــصر مهــام الجــيش الــشعبي الكــوري في   ،الإنــسان الــوطن مــن التهديــدات الخارجي

وينبغـي  . وتفكيك دائرة أمن الدولة ووضع وزارة الأمن العام تحت الرقابـة الديمقراطيـة الـشفافة              
أفـراد محتـرمين في مجتمـع      المؤسـسي تكـون مؤلفـة مـن         إنشاء لجنة مستقلة للإصلاح الدسـتوري و      

أن تـستفيد هـذه اللجنـة    جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بهدف توجيه هذه العملية، وينبغـي    
  دوليين مناسبين؛من مساعدة خبراء 

الاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، مثـل المعـتقلات الـسياسية الـتي        )ب(  
 التقرير؛ وتيسير وصول المنظمـات الإنـسانية الدوليـة ومـراقبي حقـوق              وصفتها اللجنة في هذا   

الإنسان مباشرة إلى المعتقلات واتصالهم بالضحايا الذين لا يزالون على قيد الحيـاة؛ وتفكيـك                
جميــع المعــتقلات الــسياسية وإطــلاق ســراح جميــع الــسجناء الــسياسيين؛ والكــشف عــن كــل     

  يمكن تعقّب آثاره؛التفاصيل المتعلقة بمصير أي مختف لا 
معـاداة  "إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجـراءات الجنائيـة لإبطـال جـرائم               )ج(  
في محاكمـة عادلـة     والتكـريس التـام للحـق       المصاغة صـياغة غامـضة      " معاداة الشعب "و" الدولة

 في العهـد الـدولي الخـاص    الـوارد علـى النحـو   الإجراءات القانونيـة الواجبـة   مراعاة وضمانات  
ــا ــانون     ب ــائي وق ــسياسية؛ وإنفــاذ الأحكــام المنــصوص عليهــا في القــانون الجن ــة وال لحقوق المدني

الإجراءات الجنائية، التي تحظر وتجرم التعذيب وغيره من وسـائل الاسـتنطاق اللاإنـسانية الـتي                
يحرمها القانون الدولي؛ وإصلاح نظام السجون العادي بحيث تـوفَّر لجميـع الـسجناء المـسلوبة                

مـن خـلال تجـريمهم       الانتقـام مـن النـاس        الكف عن أعمـال    ظروف احتجاز إنسانية؛ و    حريتهم
  مارسة إعادة التوطين القسري لعائلات المجرمين المدانين؛والإلغاء الفوري لمبالتبعية؛ 
علـى أن   الإعـدام وتطبيقهـا،     لإصـدار أحكـام     إعلان وتنفيذ الوقـف الفـوري         )د(  

   عقوبة الإعدام في القانون والممارسة؛دون تأخير لا لزوم له إلغاءيلي ذلك 
إجازة إنشاء صـحف ووسـائل إعـلام أخـرى مـستقلة؛ والـسماح للمـواطنين                ) ه(  

ــة  ــة،    اســتخدام شــبكة الإنترنــت و  بحري ــصالات الدولي ــاعي، وبالات شــبكات التواصــل الاجتم
خــرى؛ والمنــشورات الأجنبيــة، مثــل الثقافــة الــشعبية للبلــدان الأ الإذاعــي والتلفزيــونيالبــث و

  ؛التلقين الأيديولوجيوإلغاء المشاركة الإجبارية في المنظمات الجماهيرية ودورات 
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احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية؛ وإلغــاء أي  لــضمان التثقيــف   )و(  
  دعاية أو أنشطة تثقيفية تتبنى الكراهية القومية أو العرقية أو السياسية أو الدعاية الحربية؛

جهـراً  دينهم  شعائر ومعتنقي الديانات الأخرى بممارسة   حيين  السماح للمسي   )ز(  
  ، دون خوف من العقاب أو الانتقام أو المراقبة؛باستقلاليةو

الانتمـاء  ولائهم السياسي المتصوّر أو     مدى  المواطنين بناء على    بين  إنهاء التمييز     )ح(  
؛  عمـل الحـصول علـى  التعلـيم و مجـالات منـها تلقـي    السياسي لعائلاتهم، بخـصوص    - الاجتماعي
، ونظــام تــسجيل ملفــات المقــيمين )مجــالس مراقبــة الجــيران ()inminban" (الإينمينبــان"وتفكيــك 

أو لا  /و سياسـياً قمعهـم   السري، وجميع أشكال الرقابـة علـى النـاس واتـصالاتهم الـتي تهـدف إلى                 
ة الـتي كانـت     تخضع لرقابـة قـضائية وديمقراطيـة فعالـة؛ والاعتـراف علنـاً بنطـاق ممارسـات الرقاب ـ                 

  ؛ملفات تسجيلهمعلى الاطلاع سائدة في الماضي وتمكين المواطنين من 
 ، مــثلاً العملــياتخــاذ تــدابير فوريــة لتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين في الواقــع   )ط(  

المشاركة في الحياة العامة وفي الحصول على وظيفة؛ واستئـصال  مجال بمساواة المرأة بالرجل في   
 واتخـاذ التـدابير اللازمـة لوضـع حـد           ؛الضارة بالنـساء  التمييزية  والممارسات  القوانين واللوائح   

ــرأة،      ــى الم ــسلط عل ــع أشــكال العنــف الم ــك  لجمي ــا في ذل ــسي   بم ــترلي، والعنــف الجن العنــف الم
وبفعاليــة للاتجــار اً ؛ والتــصدي فــورمؤســساتهاأو داخــل /ووالجنــساني علــى يــد أعــوان الدولــة 

  يوية التي تجعل النساء عرضة لتلك الانتهاكات؛بالنساء، واجتثاث الأسباب البن
ــنعم المواطنـــون بـــالحق في الغـــذاء وغـــيره مـــن الحقـــوق      )ي(   الحـــرص علـــى أن يـ

الاقتــصادية والاجتماعيــة دون تمييــز؛ وإيــلاء اهتمــام خــاص لاحتياجــات النــساء والفئــات         
لـسياسات  ؛ وتـدعيم ا   والأشـخاص ذوي الإعاقـة    المستضعفة، مثل أطفال الشوارع، والمسنين،      

الزراعية والاقتصادية والمالية على أسـاس المـشاركة الديمقراطيـة، والحوكمـة الرشـيدة، وعـدم                
وغيرهــا مــن أنــواع والخارجيــة ، والتجــارة الداخليــة أنــشطة الــسوقودعــم التمييــز؛ وشــرعنة 

  السلوك الاقتصادي المستقل التي تمد المواطنين بأسباب العيش؛
الأمن فيمـا مـضى، إعـادة ترتيـب     وأجهزة ة والجيش  في ضوء ما أنفقته القياد      )ك(  

غـير  واسـتيفاء  تحـرر مـن الجـوع    ضمان ال الأولويات ورصد الموارد المتاحـة، عنـد الاقتـضاء، ل ـ         
ــواطنين،      ــية للم ــدنيا الأساس ــايير ال ــن المع ــك م ــيهم  ذل ــن ف ــبم ــاملوالمواطن ــوات ون الع ن في الق

  المسلحة؛
بالتمـاس   ،الحـق في الغـذاء   إعمـال   القيام، حيثما يقتضي الأمـر ذلـك لـضمان            )ل(  

بحريــة الدوليــة دون تــأخير؛ وتيــسير وصــول المنظمــات الإنــسانية الدوليــة الإنــسانية المــساعدة 
ــاجين،  ودون  ــها عراقيـــل إلى جميـــع المحتـ ــال؛ ومـــساءلة المـــسؤولين  لأغـــراض منـ الرصـــد الفعـ

  ؛عن وجهتها الصحيحةالحكوميين الذين يحرفون المساعدة الإنسانية 
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لغــاء الحظــر الفعلــي للــسفر إلى الخــارج المفــروض علــى المــواطنين العــاديين؛   إ  )م(  
ونزع الـصفة الجرميـة عـن العبـور غـير المـشروع للحـدود وفـرض رقابـة حدوديـة تتوافـق مـع                    
المعايير الدولية؛ والكف عن النظر إلى المواطنين الذين أعيدوا من الصين إلى الـوطن علـى أنهـم      

أو تجــويعهم أو اً و إعــدامهم أو تعذيبــهم أو احتجــازهم تعــسفمجرمــون سياســيون أو ســجنهم أ
مـن  ذلـك    أو إجهـاض النـساء منـهم قـسراً وغـير     حـق وجه  البحث في تجاويف أجسادهم بغير      

وكـذلك  أشكال العنف الجنسي؛ وإبطال التعيين الحكومي الإلزامي لأمـاكن الإقامـة والعمـل،      
  لمقاطعة المعيّنة؛شرط الحصول على رخصة للسفر الداخلي خارج اإلغاء 

بجميـع المعلومـات    اً  إمداد عائلات وأوطـان كـل المخـتطَفين أو المخـتفين قـسر              )ن(  
عن مـصائرهم وأمـاكن وجـودهم، إن كـانوا لا يزالـون أحيـاء؛ والـسماح لمـن بقـوا علـى قيـد                   

يعودوا حالاً إلى أوطانهم؛ والكشف عن رفات من مات منهم وإعادتـه إلى  بأن الحياة ونسلهم   
  ؛عائلاتهم وبلدانهم الأصلية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوطن

ــئم،      )س(   ــأن تلت ــصلة ب ــائلات المنف ــسماح للع ــك  ال ــا في ذل ــسماح للمــواطنين  بم ال
بالتــسهيلات اً ؛ وإمــداد أولئــك الأشــخاص فــوريختارونــهبالــسفر أو الهجــرة إلى المكــان الــذي 

أخـرى  يد الإلكتـروني وأي وسـيلة       اللازمة ليتواصلوا دون رقيب بواسطة البريد والهاتف والبر       
  من وسائل الاتصال؛

في حق الإنسانية وتقـديمهم   المزعوم ارتكابها   ملاحقة أكبر المسؤولين عن الجرائم        )ع(  
على هذه العملية؛ والتأكـد مـن حـصول    يُكلّف خصيصاً بالإشراف إلى العدالة؛ وتعيين مدع عام   

ا في ذلك معرفـة حقيقـة الانتـهاكات الـتي           الضحايا وأسرهم على تعويض كاف وسريع وفعال، بم       
؛ وتثقيف البـالغين والأطفـال    التي وقعتالانتهاكاتلبيان حقيقة  عانوها؛ واستهلال عملية شعبية     

ــة        ــسان والحوكمـ ــوق الإنـ ــشأن حقـ ــدوليين بـ ــوطنيين والـ ــة الـ ــانون والممارسـ ــاملاً بالقـ ــاً شـ تثقيفـ
   العدالة الانتقالية؛الديمقراطية؛ والتماس المشورة والدعم الدوليين لتدابير

ومعالجـة  قـوق الإنـسان   الأخرى لحنتهاكات الااتخاذ تدابير فورية لإنهاء جميع      )ف(  
  وأُعرب عنـها أيـضاً     اللجنة في هذا التقرير   أعربت عنها   قوق الإنسان التي    بح الشواغل المتصلة 

ســتعراض ، وفي إجــراءات الاجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنــسان لالمتتاليــة لقــرارات الفي 
الـــدوري الـــشامل، وفي تقـــارير المكلفـــين بولايـــات في إطـــار الإجـــراءات الخاصـــة، وهيئـــات  

  المعاهدات؛
ــع الأشــخاص مــن        )ص(   ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي التــصديق دون إبطــاء علــى الاتفاقي

الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام روما الأساسي للمحكمـة            
  ة، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛الجنائية الدولي
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فوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق      لمالقبول الفوري بوجود مكتب ميداني        )ق(  
مـن أجـل    غيرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة             قبول المساعدة التقنية منها ومن      الإنسان و 

  . الواردة أعلاهلمساعدة على تنفيذ التوصياتا
  : يليأخرى بما لجنة التحقيق الصين ودولاًوتوصي   -٩٠

شـخص   احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومن ثم الإحجام عـن إعـادة أي              )أ(  
بعد و ملحوظاًاً  إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ما لم تتحسن المعاملة هناك تحسن          اً  قسر

ء وغــيره مــن وســائل أن يتحقــق مراقبــو حقــوق الإنــسان الــدوليون مــن ذلــك؛ ومــنح اللجــو  
الحمايــة الدائمــة للفــارين مــن جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة الــذين يحتــاجون إلى حمايــة   

لتمييـز؛  علـى النحـو الواجـب مـن التعـرض ل           ومحميـون    دولية؛ والتأكد من أنهم مندمجون كليـاً      
 والكفّ عن تقديم معلومات عن أنـشطة ومعـارف الأشـخاص الـذين هـم مـن جمهوريـة كوريـا                

 الأمـن  أجهـزة الذين يعيشون في الصين إلى دائرة أمن الدولة وغيرها من         والشعبية الديمقراطية   
في جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة؛ والــسماح للأشــخاص مــن جمهوريــة كوريــا الــشعبية  

دولـة قـد ترغـب في أن        لأي  الديمقراطية بأن يتصلوا بحرية بالممثليـات الدبلوماسـية والقنـصلية           
  من أشكال الحماية؛آخر م الجنسية أو توفر لهم أي شكل تمنحه

تيسير سـبل اتـصال مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، وغيرهـا مـن                     )ب(  
المنظمات الإنسانية المعنية، بجميع الأشـخاص مـن جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة الـذين                  

  أي عراقيل؛بحرية ودون يلتمسون ذلك الاتصال، وذلك 
التماس المساعدة التقنية من الأمم المتحـدة للمـساعدة علـى الوفـاء بالالتزامـات              )ج(  

  المفروضة بموجب القانون الدولي للاجئين، وتوفير الحماية الفعالة من الاتجار بالبشر؛
مـسألة  انتهاج نهج محورُه الضحية وقوامُه حقـوق الإنـسان عنـد التعامـل مـع                  )د(  

الضحايا الحـق في الإقامـة في البلـد والحـصول علـى       نها إعطاء   وذلك بوسائل م  الاتجار بالبشر،   
الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مثل العلاج الطبي والتعلـيم والعمـل أسـوةً بغيرهـم مـن                 

  ؛مواطنيها
النــساء والرجــال مــن جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة   أوضــاع تــسوية   ) ه(  

؛ والتأكد من إعمال حقوق جميع أولئـك        منهمم أطفال   المتزوجين من مواطنين صينيين أو لديه     
الجنـسية الـصينية مـتى انطبـق ذلـك، وتلقـيهم       الحـصول علـى    الأطفال في تسجيل ولادتهم وفي      

  التعليم والرعاية الصحية دون تمييز؛
ــة مــن         )و(   ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــع عمــلاء جمهوري ــة لمن ــدابير فوري اتخــاذ ت

ص مــن الأراضــي الــصينية؛ وملاحقــة الجنــاة ومعاقبتــهم العقــاب  اختطــاف المزيــد مــن الأشــخا
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وينبغـي للـصين أن     .  للقـانون  المناسب وطلب تسليم من أمَروا بذلك من أجل محاكمتهم وفقـاً          
وسائر سلطاتها الرفيعة المـستوى  تطرح مع القائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية       

يحق لهـم الحـصول علـى الجنـسية الـصينية، والإجهـاض             الأطفال الذين   وقتل  قضايا الاختطاف   
القسري المفروض على العائدات إلى الوطن، وغير ذلك مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان الـتي          

  .تستهدف العائدين إلى الوطن من الصين
نهـج تـدريجي    باتبـاع   الحوار بـين الكـوريتين      الكوريون  وتوصي لجنة التحقيق بأن يشجع        -٩١

تنظـيم مباريـات رياضـية      مثـل   ويمكن تعزيـز هـذا الحـوار بمبـادرات          . لمصالحةلبرنامج  يفضي إلى   
المِــنح والتــدريب المهــني  تقــديم وأوســاط الأعمــال؛ والأكاديميــة وديــة؛ والتفاعــل بــين الأوســاط  

لــشباب جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة؛ وتبــادل الطلبــة؛ والتبــادل بــين منظمــات المجتمــع   
 والجمعيـات ت الـصليب الأحمـر الوطنيـة؛ والتواصـل بـين المنظمـات المهنيـة        المدني، بمـا فيهـا جمعيـا      

  .النقل والاتصالاتربط شبكات ، وفي النهاية إعادة "توأمة المدن"النسوية؛ و
بـأن تـشجع الـدولتان ومنظمـات المجتمـع المـدني فـرص الحـوار                لجنـة التحقيـق     وتوصي    -٩٢

 والرياضــة والحوكمــة الرشــيدة والتنميــة  والتواصــل بــين الــشعبين في مجــالات الثقافــة والعمــل  
الاقتــصادية الــتي تــوفر لمــواطني جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة فــرص تبــادل المعلومــات  

وينبغي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وغيرها      . والوقوف على خبرات البلدان الأخرى    
 مثـل التـدابير الـتي تجـرم الـسفر       من الدول أن تزيل الحواجز التي تعيق التواصل بين الشعوب،         

القـانون الـدولي   الـتي تقـع علـى عاتقهـا بموجـب      والتواصل ما دامت لا تتوافق مع الالتزامـات     
  .لحقوق الإنسان

 بأن تقدم الـدول والمؤسـسات والـشركات المنخرطـة المزيـد مـن               وتوصي اللجنة أيضاً    -٩٣
الإنـسان في جمهوريـة كوريـا      الدعم لأنشطة منظمـات المجتمـع المـدني لتحـسين أوضـاع حقـوق               

الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك مساعي توثيـق انتـهاكات حقـوق الإنـسان ونـشر المعلومـات                   
ــد  ــة، ينبغــي لتلــك المؤســسات     . المتاحــة في كــل بل ــبرت الظــروف مواتي ــة، مــتى اعتُ وفي النهاي

لتنميـة  سقة من ـوالشركات أن توحد قواها مع الحكومات المعنية لتنسيق الجهود لاعتماد خطة          
  .البلد وتوفير سبل العيش للسكان والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان

  :المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تقدم اللجنة التوصيات التاليةوفيما يخص   -٩٤
ينبغي لمجلس الأمن أن يحيـل الوضـع في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة                   )أ(  

وينبغــي .  لاختــصاصاتهاذ الإجــراءات اللازمــة وفقــاً  إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كــي تتخ ــ   
المــسؤولين عــن الجــرائم  أكــبر مــن يتــبين أنهــم  تــستهدف  أن يعتمــد عقوبــات أيــضاًللمجلــس 

وفي ضوء أوضاع عامة النـاس الاجتماعيـة والاقتـصادية المريعـة، لا             . في حق الإنسانية  المرتكبة  
تُفـرض علـى المـستوى الثنـائي والـتي          لـتي   اأو  مجلس الأمن   تؤيد اللجنة العقوبات التي يفرضها      

  تستهدف السكان أو الاقتصاد ككل؛
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ينبغي للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أن يوسـعا نطـاق اختـصاصات               )ب(  
ــشعبية        ــا الـ ــة كوريـ ــة بجمهوريـ ــسان الخاصـ ــوق الإنـ ــال حقـ ــلاغ في مجـ ــد والإبـ ــات الرصـ آليـ

الــتي دوريــة التقــارير هــذه تــشمل ال؛ وإنــشاء اللجنــةوهــي الآليــات المنــشأة قبــل الديمقراطيــة، 
لحقوق الإنسان، إضـافة إلى ولايـة المقـرر         السامية  الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة      يقدمها  

وينبغـي تكليـف    . الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة               
وتقـديم   ،في حـق الإنـسانية    المرتكبـة   تلك الآليات بالتركيز على المساءلة، خاصـة عـن الجـرائم            

  تقارير عن تنفيذ توصيات اللجنة؛
، بدعم كامل   أن تنشئ ينبغي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان          )ج(  

المـساءلة عـن انتـهاكات      ضـمان   من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، هيئة تساعد علـى           
لديمقراطية، خاصة الانتهاكات التي تـصل إلى حـد   حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية ا   

والعمــل علــى جمــع الأدلــة  الاعتمــاد وينبغــي لهــذه الهيئــة  . في حــق الإنــسانيةالمرتكبــة الجــرائم 
ينبغــي أن تكــون هيئــة ميدانيــة  كمــا  ،اللجنــة، وتوســيع قاعــدة بياناتهــا التــوثيقي الــذي أنجزتــه 

مـع  باسـتمرار   طقة بحيث يستطيعون التواصـل      على المن مدعومة بما يكفي من الموظفين الموزعين       
وإضـافة إلى توجيـه عمـل آليـات الإبـلاغ في مجـال حقـوق الإنـسان وأداء                   . الضحايا والشهود 

المحفوظات الآمنة للمعلومات المقدمة من أصـحاب المـصلحة المعنـيين، ينبغـي أن              مستودع  دور  
أكــبر المــسؤولين عــن الجــرائم  الأمــم المتحــدة لملاحقــة عمــل الهيئــة الجهــود الــتي تبــذلها  يــسهل 
  ؛مساءلتهم بطرق أخرىفي حق الإنسانية أو المرتكبة 
مـع جمهوريـة   في العمـل  المفوضـية  انخـراط  ينبغي للمفوضة السامية أن تواصل       )د(  

أن لهـا   وينبغـي   . ةي ـبادرات الدعو المكوريا الشعبية الديمقراطية، بتقديم المساعدة التقنية وتعزيز        
المعنيـة  جميع آليات حقوق الإنسان     وتشارك فيها   ية يقودها المقرر الخاص     تيسر تنفيذ استراتيج  

الاختطـاف والاختفـاء    عمليات  عالجة القضية الخاصة المتمثلة في      لمالتابعة لمنظومة الأمم المتحدة     
 معالجـةً في هـذا التقريـر،   ورد ذكرهـا   مـن أمـور     بهـا   القسري علـى الـصعيد الـدولي ومـا يتعلـق            

وينبغــي للــدول الأعــضاء أن تتعــاون تعاونــاً كــاملاً لــضمان تنفيــذ هــذه  . متــسقة ودون إبطــاء
  ؛الاستراتيجية

ينبغي للمفوضة الـسامية أن تقـدم تقـارير دوريـة إلى مجلـس حقـوق الإنـسان                     ) ه(  
  وغيره من هيئات الأمم المتحدة المناسبة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير؛

 أن يحـرص علـى ألا تغيـب اسـتنتاجات اللجنـة             ينبغي لمجلس حقـوق الإنـسان       )و(  
أصـبح اتخـاذ    المعانـاة، ولا تـزال،      اشـتدت   فحيثمـا   . وتوصياتها عن اهتمام المجتمع الدولي الجـاد      

  ؛الإجراءات الضرورية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي كله
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 بــسرعة لأمــم المتحــدة ووكالاتهــا أن تعتمــد وتنفــذ    العامــة للأمانــة لينبغــي   )ز(  
ــا  اســتراتيجية  ــشتركة عنوانه ــوق أوّلاً"م ــات   " الحق ــع الالتزام ــن أن جمي ــع بالعمــل للتأكــد م م

المتعلقــة بحقــوق الإنــسان،  الــشواغل جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة تأخــذ في الحــسبان  
ه وينبغـي للأمـم المتحـدة أن تطبـق هـذ          . فعليـاً وتعالجهـا   تلـك المجمّعـة في هـذا التقريـر،          فيهـا    بما

في حق الإنـسانية في جمهوريـة       المرتكبة  للمساعدة على منع حدوث الجرائم      فوراً  الاستراتيجية  
وينبغـي للاسـتراتيجية أن تنظـر في إمكانيـة إحالـة           .  منـع تكررهـا    كوريا الشعبية الديمقراطية أو   

  الأمين العام الوضع إلى مجلس الأمن؛
 مع جمهوريـة كوريـا الـشعبية        ينبغي للدول التي لديها علاقات صداقة تاريخية        )ح(  

الحـوار مـع     فيالديمقراطية، وكبار المانحين والمانحين المحتملين، إضافة إلى الدول المنخرطـة أصـلاً          
، أن تنـشئ مجموعـة       الأطراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار المحادثات السداسية       

اع حقوق الإنـسان في ذلـك البلـد         بأوضلطرح الشواغل المتعلقة    اتصال معنية بحقوق الإنسان     
  ودعم المبادرات الرامية إلى تحسينها؛

ينبغــي للــدول ألا تــستخدم الإمــداد بالغــذاء وغــيره مــن أشــكال المــساعدة           )ط(  
ــشعبية      ــا الـ ــة كوريـ ــى جمهوريـ ــية علـ ــصادية أو سياسـ ــغوط اقتـ ــية لفـــرض ضـ ــسانية الأساسـ الإنـ

ــة ــدم وف   . الديمقراطي ــي أن تق ــسانية ينبغ ــساعدة الإن ــاًفالم ــوق    ق ــادئ حق ــسانية ومب ــادئ الإن  للمب
ولا ينبغـي منـع المـساعدة مـا دامـت سـبل وصـول المعونـة                 . مبـدأ عـدم التمييـز     بما فيهـا    الإنسان،  

وينبغـي لمقـدمي المـساعدة      .  ضـمانة كافيـة    الإنسانية الدولية ميسرة وما دام رصد ذلـك مـضموناً         
ــن أ      ــودهم للتأكــد م ــسقوا جه ــراف أن ين ــددي الأط ــائيين ومتع ــشعبية   الثن ــا ال ــة كوري ن جمهوري

   ملائمة لوصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بها من رصد؛الديمقراطية توفر ظروفاً
التي يجب علـى  والقانون الدولي  التي يفرضها   دون المساس بجميع الالتزامات       )ي(  

لـتي كانـت    ينبغي للأمم المتحدة والدول ا    اً،  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تنفذها فور      
.  في الحرب الكورية أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لعقد مؤتمر سياسـي رفيـع المـستوى                 أطرافاً

ــة للحــرب تلــزم جميــع       وينبغــي للمــشاركين في هــذا المــؤتمر أن ينظــروا في تــسوية ســلمية نهائي
ــسان والحريــات           ــرام حقــوق الإن ــك احت ــا في ذل ــم المتحــدة، بم ــراف بمبــادئ ميثــاق الأم الأط

وينبغي لدول المنطقـة أن توثـق   .  عليهايصدّقوا على تلك التسوية عند الاتفاق   وأن  ،  الأساسية
  .هلسنكيمثل عملية  اتتعاونها وتنظر في الاقتداء بعملي
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	أولاً- مقدمة
	1- أنشأ مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره 22/13 المعتمد في 21 آذار/مارس 2013، لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وكلف المجلس اللجنة، في القرار 22/13، بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في هذه الدولة بغية ضمان المساءلة التامة، لا سيما عن الانتهاكات التي يمكن أن تُعدّ جرائم ضد الإنسانية.
	2- وفي 7 أيار/مايو 2013، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان تعيين السيد مايكل كيربي (أستراليا) وسونيا بيسيركو (صربيا) اللذين انضما إلى السيد مرزوقي داروسمان (إندونيسيا)، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، للعمل كأعضاء في لجنة التحقيق. وعُيّن السيد كيربي رئيساً للجنة. ونفذت اللجنة الولاية التي أسندتها إليها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها قرار المجلس إحالة تقارير اللجنة إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة. 
	ثانياً- الولاية والمنهجية()
	3- يرد بيان الولاية المسندة إلى لجنة التحقيق في الفقرة 5 من قرار مجلس حقوق الإنسان 22/13، حيث أشار المجلس، بشكل محدد، إلى الفقرة 31 من تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لعام 2013(). وخلصت اللجنة، استناداً إلى قراءتها للفقرتين مقترنتين، إلى أنها مكلفّة بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا سيما في المجالات الموضوعية التسعة التالية:
	 انتهاكات الحق في الغذاء؛
	 جميع الانتهاكات المرتبطة بمعسكرات الاعتقال؛
	 التعذيب والمعاملة اللاإنسانية؛
	 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛
	 ممارسة التمييز، لا سيما في سياق الحرمان العام من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتهاكها؛
	 انتهاكات حرية التعبير؛
	 انتهاكات الحق في الحياة؛
	 انتهاكات حرية التنقل؛
	 حالات الاختفاء القسري، بما فيها حالات اختطاف رعايا دول أخرى.
	4- والقائمة الواردة أعلاه ليست جامعةً مانعةً. فقد حققت اللجنة أيضاً، عند الاقتضاء، في انتهاكات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال من المجالات التسعة. 
	5- وتشير الولاية كذلك إلى أن التحقيق ينبغي أن يتوخى بلوغ ثلاثة أهداف مترابطة هي كالتالي: 
	(أ) مواصلة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها؛
	(ب) جمع روايات الضحايا والجناة وتوثيقها؛
	(ج) ضمان المساءلة.
	6- وقد أولت اللجنة اهتماماً خاصاً للانتهاكات الجنسانية، لا سيما العنف ضد المرأة وأثر الانتهاكات على فئات خاصة، بما في ذلك النساء والأطفال.
	7- ولا تحصر الفقرة 5 من قرار المجلس 22/13 النطاق الزمني لعمل لجنة التحقيق في مدة محددة من فترة وجود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 
	8- وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي لعمل اللجنة، فسرت اللجنة ولايتها على أنها تشمل الانتهاكات المرتكبة فوق أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تنطوي على أعمال تتجاوز حدود الولاية الإقليمية ويكون مصدرها الدولة، كحالات الاختطاف من بلدان أخرى. كما نظرت اللجنة في الانتهاكات التي قد تكون سبباً في حدوث الانتهاكات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو نتيجة مباشرة لها، وخلصت إلى نتائج بشأن مدى المسؤولية الواقعة على دول أخرى. 
	ألف- عدم تعاون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	9- حثّ مجلس حقوق الإنسان، في قراره 22/13، حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق والسماح لأعضائها بدخول البلد               دون قيد، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة ليتسنى لهم الوفاء بولايتهم. وعلى إثر اعتماد القرار 22/13 مباشرة، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الملأ أنها "سترفض القرار وتتجاهله تماماً". وفي رسالة مؤرخة 10 أيار/مايو 2013، أبلغت رئيس مجلس حقوق الإنسان أنها "ترفض لجنة التحقيق رفضاً تاماً وباتاً". ومن المؤسف أن هذا الموقف لم يتغير رغم المحاولات العديدة للجنة من أجل التعاون.
	10- ولم تردّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على طلبات اللجنة المتكررة لدخول البلد والحصول على معلومات عن حالة حقوق الإنسان (انظر الفرع الثالث أدناه). 
	11- وأطلعت اللجنة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تفاصيل النتائج التي خلصت إليها (A/HRC/25/CRP.1) ودعتها إلى التعليق عليها وتصويب الوقائع. كما أدرج موجز يتضمن المسائل الأكثر مدعاة للقلق، لا سيما النتائج الرئيسية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، في رسالة موجهة إلى القائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون (انظر المرفق الأول). ووجهت اللجنة الانتباه في الرسالة إلى مبدأ مسؤولية القيادة والرؤساء المنصوص عليه في القانون الجنائي الدولي، وحثت القائد الأعلى على منع وقمع الجرائم ضد الإنسانية، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى القضاء. 
	باء- أساليب العمل
	12- حصلت اللجنة، في ظل استحالة الوصول إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على شهادات مباشرة من خلال جلسات استماع علنية اتسمت بالشفافية وتقيدت بالأصول المرعية ووفرت الحماية للضحايا والشهود. إذ أدلى أكثر من 80 شاهداً وخبيراً بإفاداتهم علناً وقدموا معلومات محددة ومفصلة وهامة للغاية، وهي معلومات غالباً ما كان الإدلاء بها يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة.
	13- وعُقدت جلسات استماع علنية في سيؤول (من 20 إلى 24 آب/أغسطس 2013)، وطوكيو (في 29 و30 آب/أغسطس 2013)، ولندن (في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013) وواشنطن العاصمة (في 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2013)(). ودعت اللجنة سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المرافعة في جلسات الاستماع لكنها لم تتلق أي رد. 
	14- وأجرت اللجنة وأمانتها أكثر من 240 مقابلة سرية مع الضحايا وشهود آخرين.
	15- وفي شهر تموز/يوليه 2013، وجهت اللجنة دعوة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين لتقديم بيانات خطية. وحتى وقت وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير ورد 80 بياناً من هذا القبيل.
	16- وقامت اللجنة بزيارات رسمية إلى جمهورية كوريا واليابان وتايلند والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. 
	17- والتمست اللجنة الوصول إلى الصين لإجراء تحقيقات والتشاور مع مسؤولي الحكومة والخبراء المحليين. وعقد اجتماع عمل في تموز/يوليه 2013 قدم خلاله هذا الطلب. وطلبت اللجنة الوصول إلى أجزاء من الصين تقع على حدود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدمت اللجنة، طلباً آخر للحصول على دعوة لزيارة الصين. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أبلغت البعثة الدائمة للصين في جنيف الأمانةَ أنه سيتعذر توجيه دعوة إلى اللجنة بالنظر إلى موقف الدولة من الولايات المعنية ببلدان محددة، لا سيما في شبه الجزيرة الكورية. وفي رسالة متابعة مؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، طلبت اللجنة الحصول على معلومات عن وضع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأطفالهم في الصين، ممن رحلوا قسراً إلى الجمهورية وعن التعاون معها بهذا الشأن، وعن الاتجار بالأشخاص وغير ذلك من المسائل المتصلة بولاية اللجنة (انظر المرفق الثاني).
	18- وقد تواصلت اللجنة مع عدد من كيانات الأمم المتحدة والجهات الأخرى الفاعلة في المجال الإنساني. وهي تشعر بالأسف لأن كيانات وجهات فاعلة أخرى لم تستطع تقديم المعلومات ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن امتنانها لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) على ما قدمته من دعم. وقد حظيت اللجنة بدعم لا يقدر بثمن من عدد من المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توثيقاً دقيقاً على الرغم من قلة الموارد المالية المتاحة لها. 
	19- وكان أكبر تحدٍ واجهته اللجنة في تحقيقاتها، إلى جانب تعذر الوصول إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، خوف الشهود من التعرض لأعمال انتقامية. إذ كان معظم الشهود المحتملين المقيمين خارج الدولة يخافون من الإدلاء بأقوالهم ولو في إطار السرية بسبب خشيتهم على سلامة أفراد أسرهم وتصورهم بأن السلطات لا تزال تراقب تصرفاتهم في الخفاء. 
	20- وقد أولت اللجنة اهتماماً خاصاً لحماية الضحايا والشهود، وهي تُذكّر بأن مسؤولية حماية الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع اللجنة تقع، في المقام الأول، على عاتق الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها. ولذلك، فإن اللجنة تحث الدول الأعضاء على أن تتخذ تدابير إضافية لتوفير الحماية عند الاقتضاء. 
	جيم- الإطار القانوني ومعيار إثبات الانتهاكات المبلغ عنها
	21- لدى تقييم حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، استندت اللجنة في المقام الأول إلى الالتزامات القانونية الملزمة التي تعهد بها البلد طوعاً كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما نظرت اللجنة، عند الاقتضاء، في الالتزامات ذات الصلة الواقعة على عاتق الدول الأخرى، بما في ذلك حظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقُيِّمت المسائل المتصلة بالجرائم ضد الإنسانية استناداً إلى التعاريف الواردة في القانون الجنائي الدولي العرفي وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
	22- وتستند النتائج التي توصلت إليها اللجنة إلى معيار الإثبات المتمثل في وجود "أسباب معقولة". وخلصت إلى وجود أسباب معقولة تدل على وقوع حدث أو نمط من السلوك كلما اطمأنت إلى أن مجموعة المعلومات التي حصلت عليها هي معلومات موثوقة ومتطابقة مع مواد أخرى، ويمكن أن تحمل أي شخص عاقل له من الحصافة ما للشخص العادي على الاعتقاد بأن ذلك الحدث أو النمط من السلوك قد وقع.
	دال- حفظ الشهادات وسجلاتها
	23- خُزنت جميع المعلومات التي جمعتها اللجنة، بما فيها المعلومات المتعلقة بفرادى الجناة، في قاعدة بيانات إلكترونية سرية. وأذنت اللجنة للمفوضية، بوصفها أمانة للجنة، بإتاحة إمكانية الاطلاع على محتوى قاعدة البيانات للسلطات المختصة التي تجري تحقيقات موثوقة بهدف ضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الأخرى المرتكبة، وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة، أو تنفيذ الجزاءات المحددة الأهداف التي فرضتها الأمم المتحدة ضد أفراد معينين أو مؤسسات معينة. ويجب ألا تتاح إمكانية الاطلاع على هذه المعلومات إلا عندما يوافق الشهود أو مصادر المعلومات الأخرى على ذلك موافقة مستنيرة وتعالج على النحو الواجب أي شواغل تتعلق بالحماية أو شواغل تنفيذية.
	ثالثاً- النتائج الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة
	24- تخلص اللجنة إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان(). وفي حالات كثيرة، تنطوي الانتهاكات التي ثبت للجنة وقوعها، على جرائم ضد الإنسانية ناجمة عن سياسات الدولة. إذ إن الجناة الرئيسيين هم من المسؤولين في إدارة أمن الدولة، ووزارة الأمن الشعبي، والجيش الشعبي الكوري، النيابة العامة، والقضاء، وحزب العمال الكوري، الذين يتصرفون تحت السيطرة الفعلية للأجهزة المركزية لحزب العمال الكوري، ولجنة الدفاع الوطني، والقائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 
	25- وتشدد اللجنة على أن حالة حقوق الإنسان السائدة حالياً في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد رسمت ملامحها التجارب التاريخية للشعب الكوري. فالهياكل الاجتماعية الكونفوشيوسية وتجربة الاحتلال الاستعماري الياباني قد أسهمت، إلى حد ما، في بناء الهياكل والمواقف السياسية السائدة في البلد حالياً. والتقسيم الذي فُرض على شبه الجزيرة الكورية، والدمار الشامل الذي سببته الحرب الكورية، وأثر الحرب الباردة أمور ولدّت عقلية انعزالية ونفوراً من القوى الخارجية يُستخدمان مبرراً للقمع الداخلي. وقد يكون من الأسهل فهم خصوصية انتهاكات حقوق الإنسان ونطاقها العام من خلال تقييم طبيعة نظام الدولة السياسي الذي يقوم على حزب واحد يتزعمه قائد أعلى أوحد، وإيديولوجية توجيهية معقدة واقتصاد مخطط مركزياً().
	ألف- انتهاكات حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الدين
	26- من أبرز السمات التي طبعت الدولة طوال تاريخ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ادعاؤها الحق في الاحتكار المطلق للمعلومات والتحكم في الحياة الاجتماعية المنظمة تحكماً تاماً. وتخلص اللجنة إلى وجود حرمان شبه كامل من الحق في حرية الفكر والضمير والدين فضلاً عن الحرمان من الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية تكوين الجمعيات. 
	27- وتدير الدولة آلة للتلقين العقائدي الشامل تمتد جذوره من مرحلة الطفولة لتنشر شكلاً من أشكال عبادة الشخصية الرسمية والولاء المطلق للقائد الأعلى (Suryong)، ما يقصي، فعلياً، أي فكر مستقل عن الإيديولوجيا الرسمية والدعاية التي تروج لها الدولة. وتستعين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالدعاية كذلك في الحض على الكراهية القائمة على النعرة القومية تجاه أعداء الدولة الرسميين بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا ومواطنيها.
	28- وتكاد الأنشطة الاجتماعية التي يمارسها المواطنون من الأعمار كافة تخضع جميعها لمراقبة حزب العمال الكوري. فالدولة قادرة على أن ترصد حركة المواطنين وتملي عليهم أنشطتهم اليومية من خلال الجمعيات التي يتولى الحزب إدارة شؤونها والإشراف عليها، ويُجبَر المواطنون على الانضمام إليها. وتتغلغل الدولة، من خلال ممارسة هذه الرقابة، في الحياة الخاصة لجميع المواطنين حرصاً منها على عدم إغفال أي انتقاد يعبر عنه ضد النظام السياسي أو قيادته. ويعاقب المواطنون على أي أنشطة "معادية للدولة" أو تعبير عن مواقف معارضة. ويكافأ المواطنون على الوشاية بغيرهم من المواطنين ممن يشتبه في ارتكابهم هذه "الجرائم".
	29- ويُحرم المواطنون من الحق في الوصول إلى المعلومات المستقاة من مصادر مستقلة؛ وتعتبر وسائط الإعلام التي تخضع لسيطرة الدولة المصدر الوحيد للمعلومات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتُفرض قيود صارمة على البث التلفزي والإذاعي فضلاً عن الوصول إلى خدمة الإنترنت، وتمارس رقابة مشددة على المحتوى الإعلامي برمته ويلزم الإعلام بالتقيد بالتوجيهات الصادرة عن حزب العمال الكوري. وتراقب المكالمات الهاتفية التي تكاد تنحصر في الاتصالات المحلية بين المواطنين. ويعاقب المواطنون على مشاهدة البرامج التلفزيونية والاستماع إلى البرامج الإذاعية الأجنبية، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات الأجنبية.
	30- وقد سمح تعاظم قوى السوق والتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات بزيادة فرص الوصول إلى المعلومات الواردة من خارج البلد مع تزايد دخول المعلومات ووسائط الإعلام من جمهورية كوريا والصين. ولذلك تواجه الدولة في احتكارها للمعلومات تحدياً يتمثل في تزايد تدفق المعلومات من الخارج وما ولده ذلك من فضول عند الشعب للاطلاع على "حقائق" غير تلك التي تروج لها الدولة في دعايتها. وتسعى السلطات إلى الحفاظ على احتكارها للمعلومات عبر أعمال القمع وفرض عقوبات قاسية. 
	31- وتعتبر الدولة انتشار الديانة المسيحية تهديداً خطيراً للغاية، لأنها تناهض إيديولوجيا عبادة الشخصية الرسمية وتوفر قاعدة للتنظيم الاجتماعي والسياسي والتفاعل خارج فلك الدولة. وعدا عن الكنائس القليلة المنظمة التي تخضع لسيطرة الدولة، يُمنع المسيحيون من ممارسة شعائر دينهم ويتعرضون للاضطهاد. ومن يُضبط وهو يمارس شعائر الدين المسيحي تُفرض عليه عقوبات صارمة، ما يشكل انتهاكاً للحق في حرية الدين وحظر التمييز الديني. 
	باء- التمييز
	32- تصوّر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفسها كدولة أصبحت فيها المساواة وانعدام التمييز والتساوي في الحقوق في جميع القطاعات أمراً ناجزاً ونافذاً بالكامل. والواقع أن المجتمع مقسم بشدة إلى طبقات وتتجذر فيه أنماط التمييز رغم تبدل هذه الأنماط إلى حد ما بفعل التغيرات التي حملتها قوى السوق والتقدم التكنولوجي، وهي تغيرات تحدث تحولات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتشهد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية استشراء التمييز الذي يحظى برعاية الدولة لكنه تمييز آخذ في التحول أيضاً. وتعود جذور التمييز إلى نظام سونغ بون، الذي يصنف الناس على أساس الانتماء إلى الطبقة الاجتماعية والولادة وفقاً لما تقرره الدولة، كما يأخذ النظام بعين الاعتبار الآراء السياسية والدين. ويتقاطع نظام سونغ بون مع التمييز القائم على نوع الجنس الذي لا يقل استشراء. ويمارَس التمييز أيضاً على أساس الإعاقة رغم ظهور علامات تشير إلى أن الدولة ربما تكون قد شرعت في معالجة هذه المسألة بالذات. 
	33- وقد كان نظام سونغ بون العامل الأهم في تحديد المكان الذي يسمح للفرد بالعيش فيه؛ ونوع المسكن الذي يحصل عليه؛ ونوع النشاط المهني الذي يخصص له؛ وما إذا كان بإمكانه بالفعل الالتحاق بالمدرسة، والجامعة بوجه خاص؛ ومقدار الطعام الذي يحصل عليه؛ وحتى الشخص الذي يمكن أن يقترن به. وزاد من تعقيد هذا التمييز التقليدي الممارس في إطار نظام سونغ بون اتساع نطاق تطبيق سياسة السوقنة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتزايد نفوذ المال، بما في ذلك النقد الأجنبي، وتأثيره في تزايد على قدرة الناس على زيادة فرص حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي الوقت عينه، يزداد تهميش شرائح كبيرة من السكان الذين يفتقرون إلى الموارد ولا يصب نظام سونغ بون في مصلحتهم، ويتعرضون لأنماط أخرى من التمييز بالنظر إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية أو فرض رسوم مقابل الحصول عليها في الوقت الحالي.
	34- أما الإصلاحات المبكرة الرامية إلى ضمان المساواة بصورة قانونية رسمية فلم تؤد إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. إذ ظل التمييز ضد المرأة مستشرياً في جميع الجوانب الاجتماعية. بل لعله آخذ في التزايد في ظل استغلال الدولة الخاضعة لهيمنة الذكور للنساء المتقدمات اقتصادياً والنساء المهمشات على حد سواء. وقد شرعت العديد من النساء، بدافع نزعة البقاء أثناء فترة المجاعة في التسعينيات من القرن الماضي، في تشغيل أسواق خاصة. بيد أن الدولة فرضت قيوداً كثيرة على الأسواق التي يهيمن عليها العنصر النسائي. كما يتجلى التمييز القائم على نوع الجنس في استهداف النساء بدفع الرشاوى أو الغرامات. وهناك دلائل ظهرت مؤخراً على أن المرأة بدأت تعترض على هذه الممارسات وتقاومها.
	35- ولم يواكب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته المرأة تقدم في المجالين الاجتماعي والسياسي. فتجذّر المواقف التقليدية القائمة على سلطة الأب وأعمال العنف الممارس ضد النساء لا تزال منتشرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وقد فرضت الدولة على المرأة قيوداً تمييزية على نحو سافر بهدف تكريس الصورة النمطية الجنسانية للمرأة الكورية ككائن طاهر وبرئ. وتنتشر ممارسة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة في جميع المجالات الاجتماعية. ولا توفر الدولة للضحايا الحماية أو خدمات الدعم أو إمكانية اللجوء إلى القضاء. وفي المجال السياسي، لا تمثل النساء سوى 5 في المائة من الكوادر السياسية العليا و10 في المائة من موظفي الحكومة المركزية. 
	36- كما يتقاطع التمييز ضد المرأة مع عدد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، ما يجعل المرأة في حالة ضعف. فانتهاكات الحق في الغذاء وفي حرية التنقل جعلت النساء والفتيات عرضة للاتجار وزادت من حجم انخراطهن في ممارسة المقايضة بالجنس والدعارة. ويشكل الحرمان الكامل من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات عاملاً كبيراً من العوامل التي أسهمت في وضع اللامساواة الذي تعيشه المرأة بصفة عامة مقارنة بالرجل. وأدت هذه القيود، في جملة أمور، إلى منع النساء من الدفاع الجماعي، عن حقوقهن كما يفعل غيرهن من النساء في أنحاء أخرى من العالم. 
	37- وإذا كانت جميع المجتمعات تمارس التمييز إلى حد ما، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمارس شكلاً من التمييز الرسمي كان له أثر كبير جداً على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان. وبالنظر إلى حجم سيطرة الدولة الذي يخرج عن المألوف، يؤثر هذا التمييز الرسمي على الشعب في معظم مناحي حياته. ويبقى التمييز من أهم الوسائل التي تستخدمها القيادة للحفاظ على سيطرتها في وجه ما تتصور أنه تهديدات داخلية وخارجية. 
	جيم- انتهاكات حرية التنقل والإقامة
	38- تُثبَّت أنظمة التلقين العقائدي والتمييز القائم على أساس الانتماء الطبقي ويحافظ عليها عبر سياسة المباعدة بين المواطنين وعزلهم عن العالم الخارجي، ما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل. 
	39- وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تفرض الدولة على المواطنين مكان الإقامة والعمل منتهكة بذلك حقهم في حرية الاختيار. وعلاوة على ذلك، تستند الدوافع الكامنة وراء إلزام الأفراد بمكان الإقامة والعمل الذي تحدده الدولة إلى التمييز القائم على نظام سونغ بون. وقد أدى ذلك إلى ظهور مجتمع يعاني من تفرقة اجتماعية واقتصادية ومادية، حيث يسمح لمن يُعدّ من الموالين السياسيين للقيادة بالإقامة والعمل في أماكن مؤاتية بينما تُستبعد أسر الأشخاص المشتبه فيهم سياسياً إلى المناطق المهمشة. وتُعدّ بيونغ يانغ، بوضعها الخاص كمدينة لا يسكنها إلا الأكثر ولاءً للدولة، مثالاً على نظام التفرقة هذا. 
	40- ومجرد مغادرة المقاطعة بصورة مؤقتة أو السفر داخل البلد دون تصريح رسمي هو أمر ممنوع على المواطنين. وتنبع هذه السياسية من الرغبة في تكريس ظروف عيش متفاوتة، والحد من تدفق المعلومات وتعزيز سيطرة الدولة إلى أقصى حد، على حساب الروابط الاجتماعية والأسرية. 
	41- وبغية الحفاظ على صورة بيونغ يانغ نقية لا تشوبها شائبة، تعمل الدولة بشكل منهجي على نفي أسر بكاملها من العاصمة إذا ما أتى أحد أفرادها سلوكاً يعد جرماً خطيراً أو عملاً خاطئاً من الناحية السياسية. وللسبب عينه، يتعرض عدد كبير من أطفال الشوارع الذي يهاجرون سراً إلى بيونغ يانغ وغيرها من المدن - بحثاً عن الطعام في المقام الأول - للاعتقال والإعادة القسرية إلى محافظاتهم الأصلية فيعانون لدى عودتهم الإهمال والإيداع قسراً في مؤسسات الرعاية.
	42- وتفرض الدولة حظراً شبه مطلق على سفر المواطنين العاديين إلى الخارج، وهي بذلك تنتهك حقهم الإنساني في مغادرة البلاد. وعلى الرغم من تنفيذ هذا الحظر عبر تشديد الرقابة على الحدود، فإن المواطنين ما زالوا يجازفون بالهرب، إلى الصين بشكل أساسي. وعندما يقبض عليهم أو يعادون قسراً يعمد المسؤولون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل منهجي إلى اضطهادهم وتعذيبهم واحتجازهم بصورة تعسفية لفترات طويلة، ويمارسون عليهم في بعض الحالات، العنف الجنسي بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش التقحمي. وتُخضع النساء الحوامل اللواتي تتم إعادتهن إلى بلدهن للإجهاض القسري بانتظام، وغالباً ما يقتل مواليد النساء العائدات. وترتكب هذه الممارسات بدافع المواقف العنصرية تجاه الأطفال الكوريين ذوي العرق المختلط، وبنية الإمعان في معاقبة النساء اللواتي غادرن البلد وعاشرن، كما يُظنّ، رجالاً صينيين. ومن يثبت أنه كان على اتصال بمسؤولين أو مواطنين من جمهورية كوريا أو بكنائس مسيحية يمكن أن "يختفي" قسراً في معسكرات الاعتقال السياسي، أو يسجن في السجون العادية أو حتى يعدم بإجراءات موجزة.
	43- وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تنتظر الأشخاص الذين يعادون إلى الوطن، تتشدد الصين في تطبيق سياسة الإعادة القسرية لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية. وتفعل الصين ذلك تطبيقاً لنظرتها إلى هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مهاجرين (غير شرعيين) لأسباب اقتصادية. ومع ذلك، فإن كثيراً من هؤلاء الرعايا التابعين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ينبغي الاعتراف بهم كلاجئين فارين من الاضطهاد أو لاجئين في عين المكان، وبالتالي يحق لهم الحصول على الحماية الدولية. وعندما تقوم الصين بإعادة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قسراً، فإنها تنتهك بذلك التزاماتها باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، يتبين أيضاً أن المسؤولين الصينيين يقدمون إلى نظرائهم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معلومات عن الأشخاص الذين يُقبض عليهم.
	44- وممارسة التمييز ضد المرأة وهشاشة وضعها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فضلاً عن احتمال إعادتها قسراً، أمور تُعرّض النساء بشدة للوقوع ضحية الاتجار بالأشخاص. فكثير من النساء يتجر بهن بالقوة أو الخداع انطلاقاً من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الصين أو بداخلها لأغراض استغلالهن في الزيجات القسرية أو المعاشرة غير الشرعية في ظروف قهرية. وتشير التقديرات إلى أن في الصين حالياً 20 ألف طفل من أمهات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهم محرومون من حقوقهم في تسجيل الولادة وفي الحصول على الجنسية والتعليم والرعاية الصحية لأنه لا يمكن تسجيل ولادتهم دون تعريض الأمهات لخطر الإعادة القسرية من قِبل السلطات الصينية.
	45- وقد انتهكت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مراراً وتكراراً، التزاماتها باحترام حقوق مواطنيها الذين تربطهم روابط خاصة ببلد آخر أو تكون لهم مطالبات فيه، وهو في هذه الحالة جمهورية كوريا، في العودة إليه أو الاستفادة عوضاً عن ذلك من تسهيل التقاء الأسر التي تفرق شملها منذ زمن بعيد. وتعتبر العوائق الشديدة التي تضعها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمنع الاتصال والتواصل مع الأقارب في جمهورية كوريا انتهاكاً للالتزامات الواقعة على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فالقيود المفروضة هي قيود تعسفية وقاسية وغير إنسانية. وهذا ينطبق بوجه خاص على الحالة المتعلقة بإلغاء لقاءات مؤقتة اتُّفِق في السابق على أن تجمع الأسر التي تفرق شملها ولم تكن أسباب هذا الإلغاء مقنعة بتاتاً لا سيما بالنظر إلى تقدم الأشخاص المعنيين في السن. 
	دال- انتهاكات الحق في الغذاء والجوانب المتعلقة بالحق في الحياة
	46- لا يمكن اختزال الحق في الغذاء والحق في التحرر من الجوع والحق في الحياة، في سياق الحديث عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في نقاش ضيق يتناول النقص الغذائي وإمكانية الحصول على سلعة من السلع. فالدولة استخدمت الغذاء كوسيلة من وسائل التحكم في السكان، وأعطت السلع التي تكتسي، في نظرها، أهمية قصوى لبقاء النظام الأولوية على السلع التي تعتبر أنه يمكن الاستغناء عنها.
	47- ومصادرة الغذاء ومنعه عن المحتاجين وتوفيره لفئات أخرى يخضع لهذا المنطق. فقد مارست الدولة التمييز فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وتوزيعه استناداً إلى نظام سونغ بون. وبالإضافة إلى ذلك، تعطي الأفضلية لأجزاء معينة من البلد، كبيونغ يانغ، على أجزاء أخرى. كما أسقطت الدولة من اعتبارها احتياجات أشدّ الفئات ضعفاً. ويُقلق اللجنة بوجه خاص استمرار سوء التغذية المزمن بين الأطفال وآثاره على المدى البعيد. 
	48- وقد كانت الدولة على علم بتدهور الوضع الغذائي في البلد قبل وقت طويل من توجيه أول نداء للحصول على المعونة الدولية في عام 1995. إذ لم تكن الدولة التي تتحكم في إنتاج الغذاء وتوزيعه قادرة على إمداد السكان بالغذاء الكافي منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وحالَ انعدام الشفافية والمساءلة والمؤسسات الديمقراطية، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية التعبير والمعلومات وتكوين الجمعيات، دون اعتماد حلول اقتصادية أفضل من الحلول التي تتماشى مع توجيهات الحزب. وتفادت الدولة إجراء إصلاحات هيكلية في المجالين الاقتصادي والزراعي خشية فقدان سيطرتها على السكان. 
	49- وخلال فترة المجاعة، استُخدم التلقين العقائدي الإيديولوجي للحفاظ على النظام وكان الثمن أن تفاقم الجوع إلى حد خطير وانتشرت المجاعة. وحال حجب المعلومات عن السكان دون إيجاد بدائل لنظام التوزيع العام المنهار. وأدى ذلك إلى تأخير وصول المعونة الدولية التي كان من شأنها، لو قدمت مبكراً، أن تنقذ كثيراً من الأرواح. ورغم عجز الدولة عن إمداد شعبها بالغذاء الكافي فإنها تمسكت بالقوانين والضوابط التي تجرم فعلياً استعانة الناس بآليات التكيف الأساسية، لا سيما التنقل داخل البلد أو الانتقال إلى الخارج طلباً للقوت والاتجار أو للعمل في الأسواق غير النظامية. 
	50- وحتى عندما كانت حالة المجاعة الشاملة على أشدها، أعاقت الدولة إيصال المعونة الغذائية عبر فرض شروط لا تستند إلى اعتبارات إنسانية. وخضعت الوكالات الإنسانية الدولية لقيود تنتهك المبادئ الإنسانية. ومنعت منظمات المعونة من تقييم الاحتياجات الإنسانية ورصد توزيع المساعدة كما ينبغي. ومنعت الدولة وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق والفئات الأكثر تضرراً، بما في ذلك الأطفال المشردون. 
	51- وما برحت الدولة تقصر في الوفاء بالتزامها المتمثل في استخدام أقصى قدر من مواردها المتاحة لإطعام الجائعين. فهي تعطي الأولوية دائماً للإنفاق العسكري - غالباً على المعدات وتطوير نظم الأسلحة والبرنامج النووي - حتى في فترات المجاعة الشاملة. ومع ذلك، فإن الدولة لا تزال غير قادرة على إطعام الجنود العاديين في جيشها الضخم على نحو غير متناسب. فهناك مبالغ طائلة من موارد الدولة، بما في ذلك الأموال الموازية التي يسيطر عليها القائد الأعلى سيطرة مباشرة، تنفق على السلع الكمالية وعلى تعزيز عبادة شخصيته بدلاً من توفير الغذاء لعامة السكان الذين عضَّهم الجوع. 
	52- كما استخدمت الدولة التجويع المتعمد كوسيلة من وسائل التحكم والعقاب في مرافق الاحتجاز. وأدى ذلك إلى وفاة كثير من السجناء السياسيين والسجناء العاديين.
	53- وقد عثرت اللجنة على أدلة تثبت حدوث انتهاكات منهجية وجسيمة وواسعة النطاق للحق في الغذاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتسلم اللجنة بأثر العوامل التي تخرج عن نطاق سيطرة الدولة على الوضع الغذائي، لكنها تخلص إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة وقيادتها أو تلك التي تخلفت عن اتخاذها قد تسببت في وفاة مئات الآلاف من الأشخاص على الأقل وألحقت أضراراً جسدية ونفسية دائمة بمن بقي على قيد الحياة. 
	54- وفي ظل نظام المركزية الشديدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تنحصر سلطة اتخاذ القرارات المتصلة بالغذاء، بما في ذلك إنتاجه وتوزيعه، وتخصيص ميزانية الدولة، والقرارات المتصلة بالمساعدة الإنسانية واستخدام المعونة الدولية، في نهاية المطاف، في مجموعة صغيرة من المسؤولين لا تُساءل أمام من يتأثرون بقراراتها. 
	55- وإذا كانت الظروف قد تبدلت منذ التسعينيات من القرن الماضي، فإن الجوع وسوء التغذية ينتشران على نطاق واسع حتى الآن. فالإبلاغ عن حالات الوفاة الناجمة عن المجاعة لم ينقطع. واللجنة تشعر بالقلق لأن المسائل الهيكلية، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحق في الغذاء الكافي والتحرر من الجوع، لا تزال قائمة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة المجاعة الشاملة.
	هاء- الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدامات ومعسكرات الاعتقال
	56- تلجأ الشرطة وقوات الأمن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بصورة منهجية، إلى ممارسة العنف وفرض العقوبات، ما يُعدّ انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وذلك من أجل إيجاد مناخ من الخوف يكبح أي معارضة لنظام الحكم الحالي وللأيديولوجية التي يقوم عليها. ولا يُساءل المتورطون في هذه الممارسات من مؤسسات ومسؤولين، ويسود الإفلات من العقاب.
	57- وتتسم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي انتهاكات تشمل الاعتقالات والإعدامات وحالات الاختفاء، بدرجة عالية من التنسيق المركزي بين مختلف أجزاء الجهاز الأمني الواسع. وعادة ما يتعرض الأشخاص الذين يُتّهمون بارتكاب جرائم سياسية للاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة على أيدي إدارة أمن الدولة، ووزارة الأمن الشعبي، وقيادة الأمن العسكري في الجيش الشعبي الكوري. ولا تُبلَّغ أسرهم بمصيرهم أو بأماكن وجودهم. وبالتالي، يصبح الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم سياسية من ضحايا الاختفاء القسري. ويتعمد النظام إخفاء المشتبه بهم لإشاعة الخوف بين السكان.
	58- ومن المألوف استخدام التعذيب في عملية الاستجواب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، خصوصاً في الحالات التي تنطوي على ارتكاب جرائم سياسية. ويُلجأ عمداً إلى تجويع المشتبه بهم وتعريضهم لغير ذلك من ظروف الاعتقال اللاإنسانية لزيادة الضغط عليهم وإرغامهم على الاعتراف وعلى تجريم غيرهم.
	59- و"يُخفى" الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم سياسية كبيرة في معسكرات الاعتقال السياسي (kwanliso)، دون أي محاكمة أو أمر قضائي. وهم يُحتجزون في هذه المعسكرات في زنزانات انفرادية. ولا يُبلَّغ ذووهم بمصيرهم حتى في حالة وفاتهم. وكان من الشائع فيما مضى أن ترسل السلطات عائلات بأكملها إلى معسكرات الاعتقال السياسي بسبب جرائم سياسية ارتكبها أحد الأقارب (بما في ذلك الأسلاف حتى الجيل الثالث) على أساس مبدأ التجريم بحكم التبعية. وما زال هذا يحدث ولكن بوتيرة أقل فيما يبدو، عما كان عليه الحال في العقود الماضية.
	60- ويتناقص شيئاً فشيئاً عدد السجناء في معسكرات الاعتقال السياسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب التجويع المتعمد، والعمل القسري، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والاغتصاب، والحرمان من الحقوق الإنجابية عن طريق فرض العقوبات، والإجهاض القسري، وقتل الأطفال. وتقدر اللجنة عدد السجناء السياسيين الذين لقوا حتفهم في هذه المعسكرات على مدى العقود الخمسة الماضية بمئات الآلاف. وتشهد معسكرات الاعتقال السياسي ارتكاب فظائع تفوق الوصف شبيهة بالأهوال التي شهدتها معسكرات الاعتقال التي أقامتها الدول الشمولية خلال القرن العشرين.
	61- ورغم إنكار سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لوجود هذه المعسكرات، تبين شهادات الحراس والسجناء والجيران السابقين زيف هذه الادعاءات. وتُثبت صور الأقمار الصناعية أن نظام المعسكرات ما زال قائماً. ورغم انخفاض عدد معسكرات الاعتقال السياسي وعدد نزلائها بسبب وفاة سجناء وإطلاق سراح آخرين، ما زال العدد يتراوح بين 000 80 و000 120 سجين سياسي في أربعة معسكرات كبرى للاعتقال السياسي.
	62- وتُرتكب أيضاً انتهاكات جسيمة في إطار نظام السجون العادي، الذي يشمل معسكرات السجن العادية (kyohwaso) وأنواعاً أخرى من مرافق الاحتجاز لفترات قصيرة حيث تمارس أعمال السخرة. ويعتبر احتجاز الغالبية العظمى من السجناء احتجازاً تعسفياً لأنهم لم يخضعوا لأي محاكمة أو أنهم احتجزوا على أساس محاكمة لم تُجر وفق الأصول القانونية المرعية ولم تُحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، يُعتبر العديد من السجناء العاديين سجناء سياسيين، في واقع الحال، لأنهم احتُجزوا دون سبب موضوعي يجيزه القانون الدولي. ويتعرض السجناء في النظام العادي للسجون بصورة منهجية للتجويع المتعمد والعمل القسري غير المشروع. كما تنتشر أعمال التعذيب والاغتصاب وغير ذلك من الأعمال الوحشية التعسفية التي يرتكبها حراس وسجناء آخرون على نطاق واسع ودون عقاب.
	63- وتنتهج السلطات سياسة للدولة تنفذ بموجبها إعدامات علنية أو سرية، على أساس المحاكمة أو من دونها، كعقاب على جرائم سياسية وجرائم أخرى لا تندرج، في أغلب الأحيان، ضمن الجرائم الأشد خطورة. وتهدف سياسة تنفيذ الإعدامات العلنية بشكل منتظم إلى ترويع عامة الناس. ولا تزال عمليات الإعدام العلنية التي شاعت أكثر ما شاعت في التسعينيات من القرن الماضي تُنفذ حتى الآن. بل زاد، على ما يبدو، عدد الإعدامات العلنية ذات الدوافع السياسية حتى نهاية عام 2013.
	واو- الاختطاف والاختفاء القسري من بلدان أخرى
	64- ما فتئت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تلجأ منذ عام 1950 إلى الاختطاف الممنهج، والحرمان من العودة إلى الوطن وما يعقب ذلك من اختفاء قسري من بلدان أخرى على نطاق واسع وفي إطار سياسة تنتهجها الدولة. وقد يكون أزيد بكثير من 000 200 شخص، ومن بينهم أطفال، استُقدموا من بلدان أخرى إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قد وقعوا ضحايا اختفاء قسري على النحو الذي يعرّفه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويلزم أن يرد المزيد من المعلومات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوقوف على تقديرات أدق لعدد الضحايا.
	65- وإن اتخاذ دولة وطنية تسعى إلى التعايش مع غيرها الإجراءات المذكورة آنفاً التي تنتهك سيادة دول أخرى وحقوق رعايا أجانب يكفلها القانون الدولي هو أمر غير عادي.
	66- وترتبط الأغلبية الساحقة من حالات الاختطاف والاختفاء القسري بالحرب الكورية والتحرك المنظم للأشخاص ذوي الأصول الإثنية الكورية من اليابان الذي بدأ عام 1959. لكن المئات من رعايا جمهورية كوريا واليابان ودول أخرى اختُطفوا واختفوا أيضاً بين فترتي الستينات والثمانينات من القرن الماضي. وفي السنوات الأخيرة، اختطفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عدداً من رعاياها ورعايا جمهورية كوريا من الصين.
	67- واستعملت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قواتها البرية والبحرية والمخابراتية لتنفيذ عمليات الاختطاف والاعتقال. وقد أقر القائد الأعلى هذه العمليات. واختفت الأغلبية الساحقة من الضحايا قسراً كي تستفيد الدولة من عملهم ومهاراتهم الأخرى. ووُظف بعض الضحايا في دعم أعمال التجسس والأنشطة الإرهابية. وأُكرهت النساء اللواتي اختطفن من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا على الزواج من رجال من بلدان أخرى لمنع ارتباطهم بنساء من الإثنية الكورية، الأمر الذي قد ينجم عنه أطفال متعددو الأعراق. وتعرضت بعض المختطَفات للاستغلال الجنسي.
	68- وكان عدد من المختفين قسراً قد سافروا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طوعاً. واختُطف آخرون بالقوة أو بالتغرير ثم سُلبوا كلهم الحق في مغادرة البلد. كما سُلبوا حريتهم وحقهم في حرية التنقل داخل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وحُرموا من حقهم في أن يُعترف بشخصيتهم القانونية، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخضع جميع من اختفوا قسراً لمراقبة شديدة. وحُرموا من التعليم والعمل.
	69- ومورس التمييز في حق الأشخاص ذوي الأصول الإثنية الكورية من جمهورية كوريا واليابان، الذين أخفتهم قسراً جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بسبب أصولهم وانتماءاتهم. وصُنف هؤلاء على أنهم "معادون" وأُرغموا على العمل في المناجم والمزارع في مناطق نائية مهمشة من البلد. وربما كان عدد كبير منهم أول ضحايا مجاعة التسعينات بسبب مكانتهم الاجتماعية الوضيعة.
	70- ولم يتمكن المختطَفون من غير الكوريين من الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأنهم محتجزون في مجمّعات تخضع لرقابة شديدة. وقد حُرموا من الحق في العمل أو مغادرة أماكن إقامتهم أو التنقل بحرية في المجتمع، ولم يستطيعوا اختيار نوع التعليم لهم ولأطفالهم.
	71- وكان أفراد عائلات الضحايا في الخارج والدول الأجنبية الراغبة في ممارسة حقها في توفير الحماية الدبلوماسية يُمنعون باستمرار من الحصول على المعلومات اللازمة لتحديد مصير الضحايا وأماكن وجودهم. وتعرض أفراد عائلات المختفين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحُرموا من الحق في الانتصاف الفعال مما تعرضوا له من انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في معرفة الحقيقة. وحُرم الوالدون، والأطفال المختفون من حقهم في الحياة الأسرية.
	72- ورغم اعتراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باختطاف عملاء للدولة 13 مواطناً يابانياً، فإنها لم تستنكر قط، كما يجب، ممارسة الاختطاف الدولي. وقد اختطف عملاؤها منذ التسعينات عدداً من الناس من الأراضي الصينية، من بينهم مواطنون من الصين وجمهورية كوريا، ومواطناً يابانياً سابقاً على الأقل.
	73- وقد وجدت اللجنة أن كل الضحايا المشار إليهم آنفا لا يزالون مختفين، وأن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في حقهم وفي حق أسرهم. ولا يمكن وصف الصدمة والمعاناة المترتبتين على تلك الأعمال.
	رابعاً- الجرائم في حق الإنسانية
	74- عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/13، أجرت اللجنة تحقيقاتها لضمان المساءلة الكاملة، لا سيما في الحالات التي قد تشكل فيها هذه الانتهاكات جرائم في حق الإنسانية. واللجنة ليست هيئة قضائية ولا مدعياً عاماً، ولا يمكنها من ثم إصدار أحكام نهائية تحدّد المسؤولية الجنائية الفردية. لكن يمكنها تحديد ما إذا كانت استنتاجاتها تشكل سنداً معقولاً يُستند إليه في تحديد ما إذا كانت جرائم في حق الإنسانية قد ارتُكبت بحيث تستحق إجراء تحقيق جنائي فيها من قبل هيئة قضائية وطنية أو دولية مختصة.
	75- وطبقاً لذلك المعيار، ترى اللجنة أن روايات الشهود والمعلومات الأخرى التي تلقتها تبين أن جرائم في حق الإنسانية قد اقتُرفت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بالسياسات المكرسة على أعلى مستويات الدولة().
	76- وتشمل تلك الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري للناس، والعمل اللاإنساني المتمثل في التجويع المطوّل. وترى اللجنة أيضاً أن جرائم في حق الإنسانية لا تزال تُرتكب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأن السياسات والمؤسسات وأنماط الإفلات من العقاب التي هي في صلبها لا تزال قائمة.
	77- وأول من يُستهدف بالاعتداءات الممنهجة والواسعة النطاق التي يتعرض لها جميع السكان الذين يُعتبرون مصدر تهديد للنظام السياسي والقيادة السياسية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هم المحتجزون في المعسكرات السياسية وغيرها من المعتقلات، ومن يحاولون الفرار من الدولة، والمسيحيون وغيرهم ممن يُعتبر أن لهم تأثيراً هدّاماً. وتندرج تلك الاعتداءات في أنماط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان ذات البواعث السياسية التي يعانيها عامة الناس، بما فيها تصنيف الناس تصنيفاً تمييزياً حسب النظام الطبقي المسمى "سونغبون" (songbun).
	78- وترى اللجنة إضافة إلى ذلك أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في حق سكان يعانون المجاعة، لا سيما في فترة التسعينات من القرن الماضي. ومردّ تلك الجرائم القرارات والسياسات التي تنتهك الحق في الغذاء وتُطبَّق بهدف تكريس النظام السياسي الراهن، مع العلم التام بأن من شأن تلك القرارات أن تفاقم حالة المجاعة وما تستتبعه من وفاة كثير من الناس.
	79- وترى اللجنة في الختام أن جرائم ضد الإنسانية تُقترف في حق أشخاص من بلدان أخرى اختُطفوا أو مُنعوا من العودة إلى أوطانهم تطبيقاً لسياسة ممنهجة، وذلك كي تستفيد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من عملهم ومهاراتهم الأخرى.
	خامساً- الاستنتاجات والتوصيات
	80- ارتكبت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومؤسساتها ومسؤولوها، ولا يزالون يرتكبون، انتهاكات ممنهجة وواسعة وصارخة لحقوق الإنسان. وتُعَد تلك الانتهاكات التي كشفتها اللجنة جرائم في حق الإنسانية في كثير من الحالات. وهي ليست مجرد تجاوزات من الدولة، بل عناصر أساسية في نظام سياسي ابتعد كثيراً عن الـمُثُل التي يدعي أنه قام عليها. وتكشف خطورة تلك الانتهاكات ومداها وطبيعتها عن دولة لا مثيل لها في العالم المعاصر. وقد وصف علماء السياسية في القرن العشرين هذا النوع من التنظيم السياسي بأنه دولة شمولية استبدادية: دولة لا تكتفي بإرساء حكم استبدادي لثُلّة من الناس، بل تسعى إلى التحكم في كل جانب من جوانب حياة مواطنيها وترويعهم من داخلهم.
	81- وتتصف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بكثير من صفات الدولة الشمولية الاستبدادية: وينبني حكم حزب واحد، يقوده شخص واحد، على أساس أيديولوجية موجِّهة مُحكمة يسميها قائدها الأعلى "الكيميليسونغية - الكيمجونغيلية" (نسبةً إلى "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"). وتسعى الدولة إلى إشراب مواطنيها هذه الأيديولوجية بغرسها فيهم منذ طفولتهم عن طريق التلقين، وقمع جميع أشكال التعبير السياسي والديني التي تشكك في الأيديولوجية الرسمية، وتضييق الخناق على تحركات المواطنين ووسائل اتصال بعضهم ببعض وبغيرهم في بلدان أخرى. ويوظَّف التمييز المبني على نوع الجنس والطبقة (سونغون) للاحتفاظ ببنية اجتماعية جامدة من غير المرجح أن تهدد النظام السياسي.
	82- وقد اتُّخذ احتكار الدولة سبل الحصول على الغذاء وسيلة هامة لفرض الولاء السياسي. وتُعطى الأولوية في توزيع الغذاء لمن يستفيد منهم النظام السياسي الحالي في بقائه على حساب من يمكن الاستغناء عنهم. وقد أدى الاعتماد التام للمواطنين على الدولة إلى إحدى أسوأ المجاعات في التاريخ المعاصر. ولم تتقبل السلطات إلا مؤخراً حقيقة استحالة التحكم بالأسواق تحكماً تاماً. إلا أنه بدلاً من أن تتبنى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كلياً إصلاحات لإعمال الحق في الغذاء، فإنها تبقي على نظام إنتاج اقتصادي غير كفء وتوزيع للموارد قائم على التمييز، ما يؤدي حتماً إلى تجويع سكانها أكثر فأكثر وبلا ضرورة.
	83- والعنصر الأهم في النظام السياسي هو الجهاز السياسي والأمني الضخم الذي يستعمل، استراتيجياً، الرقابة والإكراه والخوف والعقاب للحيلولة دون التعبير عن أي اعتراض. وتؤدي الإعدامات العلنية والإخفاء القسري في المعتقلات السياسية دور الوسيلة الأهم لترهيب السكان لإرغامهم على الخنوع. وقد تخطّى عنف الدولة حدودها بواسطة الاختطافات والاختفاءات القسرية التي ترعاها الدولة والتي يقع ضحيتها أشخاص من بلدان أخرى. وهذه الاختفاءات القسرية الدولية فريدة من نوعها من حيث كثافتها ونطاقها وطبيعتها. 
	84- وتجد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نفسها اليوم محاطة بعالم يتغير بسرعة، سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً. وتوفر هذه التحوّلات فرصاً لإحداث تغييرات اجتماعية تدريجية داخل الدولة. ورداً على ذلك، تعمد السلطات إلى انتهاك حقوق الإنسان انتهاكاً سافراً من أجل القضاء على التأثيرات "الهدّامة" من الخارج. وتتمثل هذه التأثيرات في الأفلام والمسلسلات من جمهورية كوريا وبلدان أخرى، والبث الإذاعي على الموجات القصيرة، والهواتف المحمولة الأجنبية. وللسبب نفسه، تستعمل الدولة العنف والعقاب الممنهجيين لردع مواطنيها عن ممارسة حقهم الإنساني في مغادرة البلد. ومن الشائع أن يتعرض الأشخاص الذين يعادون قسراً إلى الوطن من الصين للتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والإعدام بإجراءات موجزة، والإجهاض القسري وغيره من أشكال العنف الجنسي.
	85- ويستوفي عدد من الأنماط الجارية، وكذلك الأنماط التي طال أمدها من الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق، التي وثقتها اللجنة، الشروط الصارمة لإثبات الجرائم في حق الإنسانية بموجب القانون الدولي. ويفلت الجناة من العقاب. وتُعرض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تنفيذ التزامها الدولي القاضي بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، لأنهم يتصرفون وفقاً لسياسة الدولة.
	86- وإن انتهاج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة، سياسات أدت إلى جرائم تصدم الضمير الإنساني يثير تساؤلات عن قصور رد المجتمع الدولي. فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته عن حماية شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، لأن من الواضح أن الحكومة قد أخفقت في ذلك. ويجب تحمل تلك المسؤولية على وجه الخصوص في ضوء دور المجتمع الدولي (لا سيما القوى العظمى) في تقسيم شبه الجزيرة الكورية وبسبب تَرِكة الحرب الكورية التي لا تزال عالقة. فهذه التركة المشؤومة لا تساعد فقط على توضيح مدى تعقّد وضع حقوق الإنسان، بل إنها تبيِّن أيضاً مدى ضرورة التصدي له بفاعلية اليوم.
	87- وعلى الأمم المتحدة أن تحاسب من يتحملون أكبر المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ومن خيارات تحقيق ذلك إحالة مجلس الأمن الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء الأمم المتحدة محكمة مخصصة لهذا الغرض. وينبغي الجمع بين تدابير المساءلة العاجلة وتعزيز الحوار في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع التغيير التدريجي عن طريق التواصل المباشر بين الشعبين ووضع برنامج مصالحة بين الكوريتين.
	88- وتقدم اللجنة التوصيات التالية بناء على النتائج والاستنتاجات التي انتهت إليها.
	89- توصي لجنة التحقيق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالآتي:
	(أ) إجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة دون إبطاء وإخضاع سلطات القائد الأعلى وحزب العمال الكوري لضوابط وموازين حقيقية. وينبغي أن تشمل التغييرات قضاء مستقلاً ونزيهاً، ونظاماً سياسياً قائماً على تعدّد الأحزاب، ومجالس شعبية منتخبة على المستويين المحلي والمركزي تنبثق عن انتخابات حرة ونزيهة حقّاً، وإصلاح قطاع الأمن بالتدقيق في أوضاع جميع العاملين في هذا القطاع لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان، وحصر مهام الجيش الشعبي الكوري في حماية الوطن من التهديدات الخارجية؛ وتفكيك دائرة أمن الدولة ووضع وزارة الأمن العام تحت الرقابة الديمقراطية الشفافة. وينبغي إنشاء لجنة مستقلة للإصلاح الدستوري والمؤسسي تكون مؤلفة من أفراد محترمين في مجتمع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بهدف توجيه هذه العملية، وينبغي أن تستفيد هذه اللجنة من مساعدة خبراء دوليين مناسبين؛
	(ب) الاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل المعتقلات السياسية التي وصفتها اللجنة في هذا التقرير؛ وتيسير وصول المنظمات الإنسانية الدولية ومراقبي حقوق الإنسان مباشرة إلى المعتقلات واتصالهم بالضحايا الذين لا يزالون على قيد الحياة؛ وتفكيك جميع المعتقلات السياسية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين؛ والكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بمصير أي مختف لا يمكن تعقّب آثاره؛
	(ج) إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لإبطال جرائم "معاداة الدولة" و"معاداة الشعب" المصاغة صياغة غامضة والتكريس التام للحق في محاكمة عادلة وضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة على النحو الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وإنفاذ الأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر وتجرم التعذيب وغيره من وسائل الاستنطاق اللاإنسانية التي يحرمها القانون الدولي؛ وإصلاح نظام السجون العادي بحيث توفَّر لجميع السجناء المسلوبة حريتهم ظروف احتجاز إنسانية؛ والكف عن أعمال الانتقام من الناس من خلال تجريمهم بالتبعية؛ والإلغاء الفوري لممارسة إعادة التوطين القسري لعائلات المجرمين المدانين؛
	(د) إعلان وتنفيذ الوقف الفوري لإصدار أحكام الإعدام وتطبيقها، على أن يلي ذلك دون تأخير لا لزوم له إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة؛
	(ه( إجازة إنشاء صحف ووسائل إعلام أخرى مستقلة؛ والسماح للمواطنين بحرية استخدام شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وبالاتصالات الدولية، والبث الإذاعي والتلفزيوني والمنشورات الأجنبية، مثل الثقافة الشعبية للبلدان الأخرى؛ وإلغاء المشاركة الإجبارية في المنظمات الجماهيرية ودورات التلقين الأيديولوجي؛
	(و) التثقيف لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وإلغاء أي دعاية أو أنشطة تثقيفية تتبنى الكراهية القومية أو العرقية أو السياسية أو الدعاية الحربية؛
	(ز) السماح للمسيحيين ومعتنقي الديانات الأخرى بممارسة شعائر دينهم جهراً وباستقلالية، دون خوف من العقاب أو الانتقام أو المراقبة؛
	(ح) إنهاء التمييز بين المواطنين بناء على مدى ولائهم السياسي المتصوّر أو الانتماء الاجتماعي - السياسي لعائلاتهم، بخصوص مجالات منها تلقي التعليم والحصول على عمل؛ وتفكيك "الإينمينبان" (inminban) (مجالس مراقبة الجيران)، ونظام تسجيل ملفات المقيمين السري، وجميع أشكال الرقابة على الناس واتصالاتهم التي تهدف إلى قمعهم سياسياً و/أو لا تخضع لرقابة قضائية وديمقراطية فعالة؛ والاعتراف علناً بنطاق ممارسات الرقابة التي كانت سائدة في الماضي وتمكين المواطنين من الاطلاع على ملفات تسجيلهم؛
	(ط) اتخاذ تدابير فورية لتحقيق المساواة بين الجنسين في الواقع العملي، مثلاً بمساواة المرأة بالرجل في مجال المشاركة في الحياة العامة وفي الحصول على وظيفة؛ واستئصال القوانين واللوائح والممارسات التمييزية الضارة بالنساء؛ واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجميع أشكال العنف المسلط على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والعنف الجنسي والجنساني على يد أعوان الدولة و/أو داخل مؤسساتها؛ والتصدي فوراً وبفعالية للاتجار بالنساء، واجتثاث الأسباب البنيوية التي تجعل النساء عرضة لتلك الانتهاكات؛
	(ي) الحرص على أن ينعم المواطنون بالحق في الغذاء وغيره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز؛ وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفئات المستضعفة، مثل أطفال الشوارع، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتدعيم السياسات الزراعية والاقتصادية والمالية على أساس المشاركة الديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، وعدم التمييز؛ وشرعنة ودعم أنشطة السوق، والتجارة الداخلية والخارجية وغيرها من أنواع السلوك الاقتصادي المستقل التي تمد المواطنين بأسباب العيش؛
	(ك) في ضوء ما أنفقته القيادة والجيش وأجهزة الأمن فيما مضى، إعادة ترتيب الأولويات ورصد الموارد المتاحة، عند الاقتضاء، لضمان التحرر من الجوع واستيفاء غير ذلك من المعايير الدنيا الأساسية للمواطنين، بمن فيهم المواطنون العاملون في القوات المسلحة؛
	(ل) القيام، حيثما يقتضي الأمر ذلك لضمان إعمال الحق في الغذاء، بالتماس المساعدة الإنسانية الدولية دون تأخير؛ وتيسير وصول المنظمات الإنسانية الدولية بحرية ودون عراقيل إلى جميع المحتاجين، لأغراض منها الرصد الفعال؛ ومساءلة المسؤولين الحكوميين الذين يحرفون المساعدة الإنسانية عن وجهتها الصحيحة؛
	(م) إلغاء الحظر الفعلي للسفر إلى الخارج المفروض على المواطنين العاديين؛ ونزع الصفة الجرمية عن العبور غير المشروع للحدود وفرض رقابة حدودية تتوافق مع المعايير الدولية؛ والكف عن النظر إلى المواطنين الذين أعيدوا من الصين إلى الوطن على أنهم مجرمون سياسيون أو سجنهم أو إعدامهم أو تعذيبهم أو احتجازهم تعسفاً أو تجويعهم أو البحث في تجاويف أجسادهم بغير وجه حق أو إجهاض النساء منهم قسراً وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛ وإبطال التعيين الحكومي الإلزامي لأماكن الإقامة والعمل، وكذلك إلغاء شرط الحصول على رخصة للسفر الداخلي خارج المقاطعة المعيّنة؛
	(ن) إمداد عائلات وأوطان كل المختطَفين أو المختفين قسراً بجميع المعلومات عن مصائرهم وأماكن وجودهم، إن كانوا لا يزالون أحياء؛ والسماح لمن بقوا على قيد الحياة ونسلهم بأن يعودوا حالاً إلى أوطانهم؛ والكشف عن رفات من مات منهم وإعادته إلى الوطن، وذلك بالتعاون الوثيق مع عائلاتهم وبلدانهم الأصلية؛
	(س) السماح للعائلات المنفصلة بأن تلتئم، بما في ذلك السماح للمواطنين بالسفر أو الهجرة إلى المكان الذي يختارونه؛ وإمداد أولئك الأشخاص فوراً بالتسهيلات اللازمة ليتواصلوا دون رقيب بواسطة البريد والهاتف والبريد الإلكتروني وأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال؛
	(ع) ملاحقة أكبر المسؤولين عن الجرائم المزعوم ارتكابها في حق الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة؛ وتعيين مدع عام يُكلّف خصيصاً بالإشراف على هذه العملية؛ والتأكد من حصول الضحايا وأسرهم على تعويض كاف وسريع وفعال، بما في ذلك معرفة حقيقة الانتهاكات التي عانوها؛ واستهلال عملية شعبية لبيان حقيقة الانتهاكات التي وقعت؛ وتثقيف البالغين والأطفال تثقيفاً شاملاً بالقانون والممارسة الوطنيين والدوليين بشأن حقوق الإنسان والحوكمة الديمقراطية؛ والتماس المشورة والدعم الدوليين لتدابير العدالة الانتقالية؛
	(ف) اتخاذ تدابير فورية لإنهاء جميع الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان ومعالجة الشواغل المتصلة بحقوق الإنسان التي أعربت عنها اللجنة في هذا التقرير وأُعرب عنها أيضاً في القرارات المتتالية للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وفي إجراءات الاستعراض الدوري الشامل، وفي تقارير المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات؛
	(ص) التصديق دون إبطاء على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛
	(ق) القبول الفوري بوجود مكتب ميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقبول المساعدة التقنية منها ومن غيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل المساعدة على تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.
	90- وتوصي لجنة التحقيق الصين ودولاً أخرى بما يلي:
	(أ) احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومن ثم الإحجام عن إعادة أي شخص قسراً إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ما لم تتحسن المعاملة هناك تحسناً ملحوظاً وبعد أن يتحقق مراقبو حقوق الإنسان الدوليون من ذلك؛ ومنح اللجوء وغيره من وسائل الحماية الدائمة للفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يحتاجون إلى حماية دولية؛ والتأكد من أنهم مندمجون كلياً ومحميون على النحو الواجب من التعرض للتمييز؛ والكفّ عن تقديم معلومات عن أنشطة ومعارف الأشخاص الذين هم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والذين يعيشون في الصين إلى دائرة أمن الدولة وغيرها من أجهزة الأمن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ والسماح للأشخاص من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأن يتصلوا بحرية بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية لأي دولة قد ترغب في أن تمنحهم الجنسية أو توفر لهم أي شكل آخر من أشكال الحماية؛
	(ب) تيسير سبل اتصال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الإنسانية المعنية، بجميع الأشخاص من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يلتمسون ذلك الاتصال، وذلك بحرية ودون أي عراقيل؛
	(ج) التماس المساعدة التقنية من الأمم المتحدة للمساعدة على الوفاء بالالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي للاجئين، وتوفير الحماية الفعالة من الاتجار بالبشر؛
	(د) انتهاج نهج محورُه الضحية وقوامُه حقوق الإنسان عند التعامل مع مسألة الاتجار بالبشر، وذلك بوسائل منها إعطاء الضحايا الحق في الإقامة في البلد والحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مثل العلاج الطبي والتعليم والعمل أسوةً بغيرهم من مواطنيها؛
	(ه( تسوية أوضاع النساء والرجال من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتزوجين من مواطنين صينيين أو لديهم أطفال منهم؛ والتأكد من إعمال حقوق جميع أولئك الأطفال في تسجيل ولادتهم وفي الحصول على الجنسية الصينية متى انطبق ذلك، وتلقيهم التعليم والرعاية الصحية دون تمييز؛
	(و) اتخاذ تدابير فورية لمنع عملاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من اختطاف المزيد من الأشخاص من الأراضي الصينية؛ وملاحقة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب وطلب تسليم من أمَروا بذلك من أجل محاكمتهم وفقاً للقانون. وينبغي للصين أن تطرح مع القائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسائر سلطاتها الرفيعة المستوى قضايا الاختطاف وقتل الأطفال الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الصينية، والإجهاض القسري المفروض على العائدات إلى الوطن، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف العائدين إلى الوطن من الصين.
	91- وتوصي لجنة التحقيق بأن يشجع الكوريون الحوار بين الكوريتين باتباع نهج تدريجي يفضي إلى برنامج للمصالحة. ويمكن تعزيز هذا الحوار بمبادرات مثل تنظيم مباريات رياضية ودية؛ والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية وأوساط الأعمال؛ وتقديم المِنح والتدريب المهني لشباب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وتبادل الطلبة؛ والتبادل بين منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعيات الصليب الأحمر الوطنية؛ والتواصل بين المنظمات المهنية والجمعيات النسوية؛ و"توأمة المدن"، وفي النهاية إعادة ربط شبكات النقل والاتصالات.
	92- وتوصي لجنة التحقيق بأن تشجع الدولتان ومنظمات المجتمع المدني فرص الحوار والتواصل بين الشعبين في مجالات الثقافة والعمل والرياضة والحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية التي توفر لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فرص تبادل المعلومات والوقوف على خبرات البلدان الأخرى. وينبغي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وغيرها من الدول أن تزيل الحواجز التي تعيق التواصل بين الشعوب، مثل التدابير التي تجرم السفر والتواصل ما دامت لا تتوافق مع الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	93- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدول والمؤسسات والشركات المنخرطة المزيد من الدعم لأنشطة منظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك مساعي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشر المعلومات المتاحة في كل بلد. وفي النهاية، متى اعتُبرت الظروف مواتية، ينبغي لتلك المؤسسات والشركات أن توحد قواها مع الحكومات المعنية لتنسيق الجهود لاعتماد خطة منسقة لتنمية البلد وتوفير سبل العيش للسكان والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
	94- وفيما يخص المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تقدم اللجنة التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي لمجلس الأمن أن يحيل الوضع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية كي تتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لاختصاصاتها. وينبغي للمجلس أيضاً أن يعتمد عقوبات تستهدف من يتبين أنهم أكبر المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية. وفي ضوء أوضاع عامة الناس الاجتماعية والاقتصادية المريعة، لا تؤيد اللجنة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن أو التي تُفرض على المستوى الثنائي والتي تستهدف السكان أو الاقتصاد ككل؛
	(ب) ينبغي للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أن يوسعا نطاق اختصاصات آليات الرصد والإبلاغ في مجال حقوق الإنسان الخاصة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي الآليات المنشأة قبل إنشاء اللجنة؛ وهذه تشمل التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وينبغي تكليف تلك الآليات بالتركيز على المساءلة، خاصة عن الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، وتقديم تقارير عن تنفيذ توصيات اللجنة؛
	(ج) ينبغي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنشئ، بدعم كامل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، هيئة تساعد على ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، خاصة الانتهاكات التي تصل إلى حد الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية. وينبغي لهذه الهيئة الاعتماد على جمع الأدلة والعمل التوثيقي الذي أنجزته اللجنة، وتوسيع قاعدة بياناتها، كما ينبغي أن تكون هيئة ميدانية مدعومة بما يكفي من الموظفين الموزعين على المنطقة بحيث يستطيعون التواصل باستمرار مع الضحايا والشهود. وإضافة إلى توجيه عمل آليات الإبلاغ في مجال حقوق الإنسان وأداء دور مستودع المحفوظات الآمنة للمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة المعنيين، ينبغي أن يسهل عمل الهيئة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لملاحقة أكبر المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية أو مساءلتهم بطرق أخرى؛
	(د) ينبغي للمفوضة السامية أن تواصل انخراط المفوضية في العمل مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بتقديم المساعدة التقنية وتعزيز المبادرات الدعوية. وينبغي لها أن تيسر تنفيذ استراتيجية يقودها المقرر الخاص وتشارك فيها جميع آليات حقوق الإنسان المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لمعالجة القضية الخاصة المتمثلة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري على الصعيد الدولي وما يتعلق بها من أمور ورد ذكرها في هذا التقرير، معالجةً متسقة ودون إبطاء. وينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون تعاوناً كاملاً لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية؛
	(ه( ينبغي للمفوضة السامية أن تقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة المناسبة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير؛
	(و) ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يحرص على ألا تغيب استنتاجات اللجنة وتوصياتها عن اهتمام المجتمع الدولي الجاد. فحيثما اشتدت المعاناة، ولا تزال، أصبح اتخاذ الإجراءات الضرورية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي كله؛
	(ز) ينبغي للأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها أن تعتمد وتنفذ بسرعة استراتيجية مشتركة عنوانها "الحقوق أوّلاً" للتأكد من أن جميع الالتزامات بالعمل مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تأخذ في الحسبان الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها تلك المجمّعة في هذا التقرير، وتعالجها فعلياً. وينبغي للأمم المتحدة أن تطبق هذه الاستراتيجية فوراً للمساعدة على منع حدوث الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منع تكررها. وينبغي للاستراتيجية أن تنظر في إمكانية إحالة الأمين العام الوضع إلى مجلس الأمن؛
	(ح) ينبغي للدول التي لديها علاقات صداقة تاريخية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكبار المانحين والمانحين المحتملين، إضافة إلى الدول المنخرطة أصلاً في الحوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار المحادثات السداسية الأطراف، أن تنشئ مجموعة اتصال معنية بحقوق الإنسان لطرح الشواغل المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد ودعم المبادرات الرامية إلى تحسينها؛
	(ط) ينبغي للدول ألا تستخدم الإمداد بالغذاء وغيره من أشكال المساعدة الإنسانية الأساسية لفرض ضغوط اقتصادية أو سياسية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. فالمساعدة الإنسانية ينبغي أن تقدم وفقاً للمبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز. ولا ينبغي منع المساعدة ما دامت سبل وصول المعونة الإنسانية الدولية ميسرة وما دام رصد ذلك مضموناً ضمانة كافية. وينبغي لمقدمي المساعدة الثنائيين ومتعددي الأطراف أن ينسقوا جهودهم للتأكد من أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توفر ظروفاً ملائمة لوصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بها من رصد؛
	(ي) دون المساس بجميع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والتي يجب على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تنفذها فوراً، ينبغي للأمم المتحدة والدول التي كانت أطرافاً في الحرب الكورية أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لعقد مؤتمر سياسي رفيع المستوى. وينبغي للمشاركين في هذا المؤتمر أن ينظروا في تسوية سلمية نهائية للحرب تلزم جميع الأطراف بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن يصدّقوا على تلك التسوية عند الاتفاق عليها. وينبغي لدول المنطقة أن توثق تعاونها وتنظر في الاقتداء بعمليات مثل عملية هلسنكي.
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